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:مقدمة

عرف العالم ثورة تكنولوجیة في أواخر القرن العشرین جعلت المجتمعات عبارة عن 

قریة صغیرة تتواصل فیما بینها عبر وسائل الإتصال الحدیثة و بظهور الأنترنت أصبح 

العالم نوعین النوع الأول العالم الواقعي و النوع الثاني العالم الإفتراضي أو الإلكتروني و من 

المجالات الأكثر تأثرا بهذا التغییر نجد مجال التجارة التي بدورها تتسم بالسرعة و أهم 

المرونة مما جعل دخول التكنولوجیا في هذا المجال سهلا و سریعا و أصبحت تسمى التجارة 

الإلكترونیة والتي عرفت رواجا كبیرا في كل دول العالم لسهولة تطبیقها و حصر نشاطها في 

.یة أنشأت خصیصا لترویج و تسویق السلع و الخدماتمواقع إلكترون

كما ساعد التطور المستمر للتكنولوجیا معالجة و نقل المعلومات عبر الأنترنت على 

أكثر سرعة و إیجابیة بین الأفراد في شتى بقاع الأرض و قد كان من الطبیعي إیجاد إتصال 

ولوجیة للتعاقد مما أدى إلى إنتشار نمط التحول من البیئة التقلیدیة للتعاقد إلى البیئة التكن

.جدید من العقود تسمى العقود الإلكترونیة 

إن العقود الإلكترونیة تعتبر أحد صور التعاقد التي كان لها تأثیر بالغ في نظریة العقد 

فقد واجهت هذه العقود بعض الصعوبات و المشكلات القانونیة في التطبیق ككیفیة التحقق 

اقدین و مكان و زمان إبرام العقد و توثیق و تسجیل هذه التعاقدات و من شخصیة المتع

.غیرها

لذا عملت التشریعات الوضعیة على إحاطة هذه العقود بمجموعة من النصوص 

القانونیة التي تنظم هذا النوع الجدید من العقود بما یتناسب مع طبیعتها الخاصة  فتسارعت 

إبرام العقود الإلكترونیة و من أهم المشكلات القانونیة في إیجاد الحلول القانونیة لمشكلات 

فهو نجد مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني و الذي یختلف تماما عن مجلس العقد الحقیقي 

مجلس إفتراضي یكون عبر وسائل الإتصال الإلكترونیة مما یؤدي إلى وجود خصوصیات 
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مادي لأطراف العلاقة التعاقدیة مما تظهر نابعة من طبیعة هذا المجلس الذي یفتقر للتواجد ال

أهمیة تحدید القواعد التي تحكم هذا النمط الحدیث في التعاقد خاصة في التزاید المستمر و 

.المتواصل على التعاقد الإلكتروني على المستوى العالمي

ى أما في الجزائر فتوسع نطاق تطبیق التجارة الإلكترونیة في الأونة الأخیرة مما أدى إل

تداول التعاقد الإلكتروني بین أفراد المجتمع مما إستلزم إیجاد حلول قانونیة لمشكلات التجارة 

الإلكترونیة في الجزائر خاصة التحقق من صحة مجلس العقد الإلكتروني و الذي یصعب 

من إثبات تطبیق القواعد الخاصة بالعقود التقلیدیة علیه و ظهور قصور في الجانب العملي 

.مكان التعاقدلزمان و

علیه أصبح من الضروري وضع نصوص قانونیة خاصة بالتعاقد الإلكتروني و هو ما 

و الذي وضع 2018كرسه المشرع الجزائري بسنه قانون خاص بالتجارة الإلكترونیة سنة 

القواعد القانونیة المتعلقة بالعقود الإلكترونیة و بالتالي تحدید مجلس العقد الإلكتروني 

.یختلف عن مجلس العقد الحقیقي من حیث الأحكام و الإجراءاتكمجلس 

من خلال ما سبق نطرح التساؤل التالي

كیف نظم المشرع الجزائري مجلس العقد الإلكتروني في ظل قواعد القانون المدني و 

قانون التجارة الإلكترونیة

للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى فصلین

النظام القانوني لمجلس العقد الإلكتروني:الفصل الأول

.إجراءات إنعقاد مجلس العقد الإلكتروني:الفصل الثاني
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الفصل الأول

ماھیة مجلس العقد الإلكتروني

فلا یتك عن بعد، أي أن طرفي العقد لا یكونان في نفس المكان یعد العقد الإلكتروني عقدا 

بھذه یجاب والقبول یصدر إلكترونیة، فالإیجمعھما مجلس واحد في أغلب الحالات وبوسائل 

المستكمل لشروطھ مع القبول الإلكتروني یجاب وسائل فینعقد العقد عند تلاقي الإال

الوسائل فأصبح ھو الآخر الموافق لھ، مما أدى إلى تأثر مجلس العقد بھذه الإلكتروني

ونظرا للتباعد فیھ یتم إكرام العقد الإلكتروني، یسمى مجلس العقد الإلكتروني والذي 

وجوب تحدید مجلس العقد بالضبط من الناحیة المكاني لأطراف التعاقد یطرح ھذا الإشكال 

لذا سنتناول ماھیة مجلس العقد الإلكتروني من خلال تحدید مفھوم مجلس العقد القانونیة، 

الإلكترونیة المعتمدة للتعاقد نجد ، وكذلك نظرا لتعدد الوسائل )المبحث الأول(الإلكتروني

.ید أنواع مجلس العقد الإلكترونيلمجلس العقد الإلكتروني فیجب تحدأن ھناك عدة أنواع 

).المبحث الثاني (
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المبحث الأول

مفھوم مجلس العقد الإلكتروني

الإلكتروني، برید مع الالإلكترونيیجاب ود الإلكترونیة من خلال تطابق الإیتم إبراز العق

ففیھ یتم مجلس العقد الإلكتروني الذي یعد الإطار القانوني لتفاصیل العقد، نعقاد اوذلك ب

تتمتع بھا طرق إبرام العقود التطرق إلى تفاصیل العقد ومضمونھ ونظرا للخصوصیة التي 

من حیث الإجراء فإنھ بطبیعة الحال یصبح لمجلس العقد لھ خصوصیة سواءًا الإلكترونیة 

العقد الإلكتروني الذي یختلف عن مجلس العقد مجلس أو المضمون، فأصبح عبارة عن 

، )المطلب الأول(وخصائصھالتقلیدي، وعلیھ یجب تحدید مفھوم مجلس العقد الإلكتروني 

).المطلب الثاني (ة      ھ القانونیتعیوطبوتحدید صور مجلس العقد الإلكتروني 

الأولالمطلب

تعریف مجلس العقد الإلكتروني 

وخصائصھ

التعاقد عبر الوسائل الإلكترونیة، فھذا المجلس ینشأ مجلس العقد الإلكتروني عندما یتم 

لأھمیتھ وجب إلى إستقرار العقود الإلكترونیة، ونظرًا یھدف إلى حمایة العقد ذاتھ ویؤدي 

وذكر خصائصھ التي تمیزه عن مجلس )الفرع الأول (تعریف مجلس العقد الإلكتروني 

  ).ثانيالفرع ال(العقد التقلیدي 
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الفرع الأول

تعریف مجلس العقد الإلكتروني

القعود، والمجلس یجلس جلوسًا فھو جالس، فالجلوس ھو مشتق من مادة جلس :المجلس لغة

یا أیھا الذین آمنوا إذا "المصدر، والمجلس موضع الجلوس، ومن قولھ تعالى بفتح اللام 

، أما )ص(قیل یعني مجلس النبي 1"الله لكمقیل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا یفسح 

صحة شرطًا من شروط "إتحاد المجلس "مصطلحإصطلاحًا أورد الفقھاء تعریف المجلس 

وإنما یریدون المجلس الذي تم فیھ العقد، وللإشارة ، العقد، فھم لا یریدون مطلق المجلس

من في كتبھم، وإنما صاغوا أحكامھ لمجلس العقد تعریفًا فإن الفقھاء القدامى لم یذكروا 

سواء من فقھاء خلال العقود، ومن خلال ھذه الأحكام نسب بعض الفقھاء المعاصرین 

وإن على أنھ وحدة مكانیةالشریعة الإسلامیة، أو من فقھاء القانون یصورون مجلس العقد 

مانیة، وفریق زنسب إلیھم أنھم یعرفونھ على أنھ وحدة كان یمتاز بالتركیز والبعض الآخر 

عبارة عن ھیئة معینة، في حین أن البعض ثالث نسب إلیھم أنھم یقولون أن مجلس العقد 

2.أنھم یرون أن مجلس العقد وحدة معنویةنسب إلیھم 

تعریف مجلس العقد العقد في الفقھ المعاصر فقد ذھب الفقھاء المعاصرون إلى أما مجلس 

أن مجلس یبدأ بالانشغال بالتعاقد، یفھم من ھذا التعریف بأنھ مكان وزمان التعاقد والذي 

ومن ھنا تتجلى أھمیة العقد یمنح المتعاقدین مھلة كافیة للتفكیر والتدبر في أمر التعاقد، 

طالما أنھما لم یلتقیا، فیثبت الحق في التراجع عن إرادتھما طرفین للمجلس العقد ، ف

، طالما لم للقابل خیار الرجوع عن قبولھویثبت حق خیار الرجوع عن إیجابھ، للموجب 

.ینقض المجلس ما یعرف بخیار المجلس

المتعاقدین في زمان محدد ومكان محدد بقصد كما یعرف البعض مجلس العقد بأنھ إجتماع 

بالتركیز وبیان عناصر مجلس ، والواقع أن ھذا التعریف، وإن كان یمتاز الاتفاق على عقد

الحكمي العقد الحقیقي ولا یمتد لیشمل مجلس العقد العقد، إلا أنھ یصدق فقط على مجلس 

11الآیة:المجادلةسورة - 1

87-86ص،1996بیروت،العلمیة،الكتبدارالوصفي،والقانونالإسلاميالفقھ في العقدمجلس:الشافعيالھادي،عبدجابر- 2
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عدم شمول ھذا التعریف بین غائبین، ویعني ذلك الذي یعبر عنھ الفقھ التشریعي بالتعاقد 

بین غائبین التعاقد وفقا للأغلبیة الساحقة للفقھ لطائفة لمجلس العقد الإلكتروني الذي ینتمي 

1.المكانعلى الأقل من حیث 

لأنھ یتم في فضاء أما في العقد الإلكتروني نجد أن مجلس العقد ھو مكان افتراضي 

الأونسترال لوضع مشروع قانون العقد الإلكتروني وقامت إلكتروني، ولذلك ذھبت لجنة 

وعما الطریقة التي یتم بھا التعاقد، العقد الإلكتروني فیكون على حسب إبرام مكان بتحدید 

2.أو غیرھاإذا كان یتم عبر البرید الإلكتروني أو مواقع الویب أو المحادثة 

الإطار الزماني :أنھكما یمكن تعریف مجلس العقد الذي یشمل مجلس العقد الإلكتروني 

یتبادلان العقد، بإبرام المتعاقدین حقیقة أو حكما والذي ینشغلان خلالھ والمكاني الذي یجمع 

"التقلیدیة أو المتحدة بالوسائل فیھ التعبیر عن الایجاب والقبول 

:على شمول وبیان عدة أمور لعل أھمھاویحرص ھذا التعریف 

وقد العنصر الزماني والمكاني، :التأكید على عنصري مجلس العقد وھما-1

التعاقد بین (یتواجد العنصر الزمني وحده في حالة مجلس العقد الحكمي 

).غائبین 

للتعاقد بالوسائل شمول التعریف لمجلس العقد الحقیقي والحكمي وكذلك -2

.الإلكترونيالتقلیدیة أو المتحدثة كالتعاقد 

یجاب لنقل الإرادة وتبادل الإیستجد من وسائل شمول التعریف بما قد -3

3.والقبول، إستخدام عبارة الوسائل التقلیدیة أو المتحدثة

مجلسجل التعاریف السابقة لم تتكلم عن تعریف من خلال ما سبق عرضھ یمكن القول بأن 

بینت تعریف مجلس العقد الإلكتروني وإنما بینت تعریف مجلس العقد الإلكتروني وإنما 

یتم عبر وسائل مجلس العقد الإلكتروني الذي لا یختلف العقد التقلیدي، ومن ذلك فإنھ 

284ص،2006الإسكندریة،الجامعي،الفكردارمقارنة،دراسةالإلكتروني،العقدإبرام:إبراھیمممدوحخالد- .
1

،1الجزائر جامعة الحقوقكلیةوالمسؤولیة،العقودفرعالحقوق، في ماجستیرمذكرةالإلكتروني،العقد في والقبولالایجاب:باديالحمیدعبد-1
40ص،2012 .2

363صالسابق،المرجعإبراھیم،ممدوحخالد- .
3
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إلا أن من خلال الوسیلة التي یتم بھا التعاقد، ویمكن قد التقلیدي إلكترونیة عن مجلس الع

والمكاني الذي یتم بھا تعریف لمجلس العقد الإلكتروني بأنھ المجال أو الإطار الزماني تقدیم 

أو الإطار الزماني التعاقد، ویمكن تقدیم تعریف لمجلس العقد الإلكتروني بأنھ المجال 

بحیث یبدأ ھذا المجلس بصدور والمكاني الذي یتم خلالھا إنعقاد العقد عبر وسائل إلكترونیة 

، دون الانشغال بصدور القبول الإلكتروني الموافق للایجابالإیحاب الإلكتروني وینتھي 

1.عما یخص المسائل المتعلقة بالعقد

الفرع الثاني

الإلكترونيالعقد خصائص مجلس

:بمجموعة من الخصائص وھيیتمیز مجلس العقد الإلكتروني 

:مجلس یبرم عن بعدمجلس العقد الإلكتروني -1

:الذي یبرم عن بعد بأنھعرف بعض الفقھاء العقد 

وجودًا حقیقیًا أي لا یجمعھما مجلس عقد حقیقي وھو عقد بین شخصین لا یكون وجودھما 

2.بین غائبینما یسمى أیضا بالعقد المبرم 

، أن وھو ما یسمى أیضا بالعقد المبرم بین غائبین....التعریف بعبارةولعل المقصود في ھذا 

او مم حیث الزمان والمكان معا، وھذه طرفي العقد متباعدین بینھما إما من حیث المكان 

قطاع الاتصالات عن بعد في الوقت الحالي من تطور الخاصیة جاءت نتیجة لما یشھده 

كالتلغراف، الھاتف مستمر ومتنوع، حیث یمكن إبرام العقد عن بعد بطرق مختلفة 

التي تمكن أطراف العقد ، التلفزیون وأھم ھذه الطرق شبكة الإنترنت الإذاعةوالفاكس، 

3.المسافة بینھمبتبادل الایجاب والقبول مھما بعدت 

،1الجزائر جامعة الحقوق،كلیةالخاص،القانونتخصصالحقوق في دكتوراهرسالةالإلكتروني،للعقدالقانونیةالطبیعة:زھیرةخضرةبن-1
23ص،2016 .

1

البواقي،أم جامعة السیاسیة،والعلومالحقوقكلیةأعمال،قانونتخصصالحقوق، في ماسترمذكرةالإلكتروني،العقدمجلس:طورشوداد-2
13ص،2018 .2

100ص،2006الإسكندریة،الجامعي،الفكردار،1طالمستحدثة،بالوسائلالتعاقد:الرملاويسعیدمحمد- .
3
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مجلس العقد الإلكتروني یبرم بوسیلة إلكترونیة یتم مجلس العقد الإلكتروني ھو مجلس -2

عن الإلكترونیة، فھي تعتبر من أھم الخصائص التي تمیزه بواسطة إستخدام الوسائل 

إلى إختفاء الكتابة التقلیدیة التي تقدم مجلس العقد التقلیدي، وتلك الوسائل ھي التي أدت 

1.إلكترونیةالكتابة الإلكترونیة التي تقوم على دعائم على الدعائم الورقیة لیحل مكانھما 

عن المعاملات ، إن العلاقات الناشئة الطابع الدوليمجلس العقد الإلكتروني یغلب علیھ -3

كما أنھا لا تخضع لأي سیطرة أو الإلكترونیة لا تقتصر في مكان جغرافي محدود، 

یفترض عدم معینة، بل تنساب عبر الدولة بكل حریة، والعقد الإلكتروني التقید بحدود 

في دولة واحدة أو أن طرفي العقد قد یتواجدان في مجلس عقد واحد، إذْ تواجد الطرفین

لا یؤثر في إبرام وتنفیذ العقد قد یتواجدون في دولتین مختلفتین حیث أن البعد المكاني 

2.بینھمامادام الرضا متبادل 

التي تتم في العقود ھو الغالب یرى بعض الفقھاء، أن البعد الدولي لمجلس العقد الإلكتروني 

العولمة، وعلیھ الإنترنت تعد تجسیدًا لفكرة عبر الخط مھما كان نوعھا إستنادًا إلى أن شبكة 

تجري في إطارھا، ومن خلال ما سبق یصعب تحدیدھا أو تحدید المعاملات القانونیة التي 

سواء تم في دولة واحدة أو في دولتینیتبین أن مجلس العقد الإلكتروني ذو طبیعة دولیة، 

تتسم شبكة الانترنت باتت عابرة للحدود، حیث أن شبكة الإنترنت ذلك أن مختلفتین، 

وعلیھ لأي شخص وفي أي مكان الاتصال بھا والانتفاع منھا، بالطابع العالمي، إذ یمكن 

3.الحدود بین العقد الدولي والداخليأسقط حضور شبكة فإن 

،1الجزائر جامعة الحقوقكلیةخاص،قانونتخصصالقانون في دكتوراهرسالةالإلكتروني،فیةالعقدالرضاركن:الرحمنعبدالعیشي-1
23ص،2017 .1

59ص،2012باتنة، جامعة الحقوق،كلیةالقانون، في دكتوراهرسالةالانترنت،عبرالإلكترونیةالتجارة:الوھابعبدمخلوفي-
2

الحقوقكلیةمعمق،خاصقانونتخصصالحقوق، في دكتوراهرسالة-مقارنةدراسةالإلكتروني،للعقدالقانونيالإطار:رحابأرجیلوس-3
29ص،2018أدرار، جامعة السیاسیة،والعلوم .

3
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المطلب الثاني

صور مجلس العقد الإلكتروني

فمنھم من :لإلكترونيلمجلس العقد اتعددت الاتجاھات الفقھیة حول بیان الطبیعة القانونیة 

، ومنھم من یرى )الفرع الأول (الإلكتروني ھو تعاقد بین حاضرینالعقد یرى أن مجلس

ومنھم من یرى أن ، )الفرع الثاني (العقد الإلكتروني ھو تعاقد بین غائبین أن مجلس 

).الفرع الثالث (مختلطة مجلس العقد الإلكتروني ذو طبیعة 

الفرع الأول

مجلس العقد الإلكتروني 

ھو تعاقد بین حاضرین

تعاقد بین حاضرین، لكن أطراف التعاقد یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن التعاقد الإلكتروني 

غائبین فإنھ لا یفصل ما بین على اتصال مباشر فیما بینھما، فعلى الرغم من أن المتعاقدین 

1.حكیما لا حقیقیاوالعلم بھ زمن في التعاقد ویكون مجلس العقد صدور القبول 

أن التعاقد الإلكتروني ھو تعاقد بین حاضرین لكون أطراف حیث یرى أصحاب ھذا الاتجاه 

أنھ وإذا كان ھناك برروا ذلك على أساس ، م عبر شبكة الإنترنتلى اتصال دائالتعاقد ع

الصیغة یعلم كل طرف بتعبیر لوازمھا متوافرة في الحال، فمجرد صدور ، فجمیع تباعد

حامیة لتطور وحسب رأیھم فإن تلاشي الحدود الجغرافیة التقلیدیة إنما ھو نتیجة الآخر، 

عبر كافة سھلت الصعاب ویسرت التواصل بین الأشخاص وسائل الاتصال الحدیثة التي 

إفتراضًا مما یمكننا ھذه الوسائل المتحدثة الأطراف تلتقي أنحاء المعمورة، بحیث جعلت 

بین مكان تواجد الآخر، وعندئذٍ یصبح التعاقد تعاقدًا حكمیا إلى یعني  بأن أحدھما قد انتقل 

ففي كل الحالات یتحقق الحضور 2ان،والمكمن حیث الزمانحاضرین حضورًا مفترضًا 

15صالسابق،المرجعطورش،وداد- .
1

،1،2013الجزائر جامعة الحقوق،كلیةوالمسؤولیة،العقودتخصصالحقوق، في ماجستیرمذكرةالإلكتروني،العقدمجلس:زكیةبولمعالي-1
22ص .2
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وإن كان حضورًا ، وبذلك نكون أمام تعاقد بین حاضرین في مجلس العقد الإلكتروني

.إعتباریًا

عن وجھة نظره باتجاه الوحدة الزمانیة لمجلس العقد، وبذلك ویعبر ھذا الرأي 

وینفض ببدء الاتصال ، یبدأفمجلس العقد بینھما ھو زمن الاتصال عبر الإنترنت

.بإنتفاضھ

العقد ركن واحد ھو الزمان، أما نقد ھذا الرأي فیفترض ھذا الرأي أن لمجلس 

وحدة زمانیة فقط، ولكن مجلس العقد یقوم على وینظر إلى مجلس العقد على أنھ 

، والركن المكان والزمان، فالركن المكاني یعتبر ركنا مادیًا للمجلس:ركنین ھما

شروط وأحكام، فإن قصر المجلس ولكل واحد منھما المعنويالزماني ھو الركن 

1.ترتب علیھ خلل في ضبط الكثیر من الأمورعلى أحدھما دون الآخر 

أن جعل التعاقد عبر خدمة فقد بالغ الفقھ في الانحیاز لھذا الرأي، بعد ضف إلى ھذا 

بخصوص التعاقد عبر شبكة الإنترنت من خلال البرید الإلكتروني بأخذ نفس الحكم 

فإن بعضًا من والصورة معًا في الآن ذاتھ، ضف إلى ھذا التفاعل المباشر بالصوت 

2.حكمي وھو أكثر مبالغ فیھتعاقد حقیقي ولیس الفقھاء قال بأن ھذا التعاقد ھو 

الفرع الثاني

مجلس العقد الإلكتروني 

ھو تعاقد بین غائبین

شأنھ من الفقھاء أن مجلس العقد الإلكتروني ھو تعاقد بین غائبین زمانا ومكانا یرى البعض 

من حیث بطرق المراسلة أو التعاقد بطریق التلیفون، ولا یختلف عنھما شأن التعاقد في ذلك 

على عدم صدور إیجاب الوسیلة المستعملة التي أصبحت إلكترونیة ویستندون في ذلك 

ولقد إعتنق ھذا الاتجاه مجلس 3مكان المتعاقدینفإلى إختلاوقبول في لحظة واحدة إضافة

282صالسابق،المرجع:الشافعيالھاديعبدجابر- .
1

23صالسابق،المرجع:زكیة لمعالي بو- .
2

102ص،2008مصر،الجدیدة،الجامعةدارمقارنة،دراسةالحدیثة،الإتصالتقنیاتعبرالتعاقدالجمال،العزیز،عبدحامدسامر- .
3
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"قرر نا یلي، والذي 1990الدورة السادسة بجده في مارس الفقھ الإسلامي في  إذا تم :

معاتبة، ولا یسمع كلامھ مكان واحد، ولا یرى أحدھما الآخر التعاقد بین غائبین لا یجمعھما 

ذلك على البرقیة وسیلة الاتصال بینھما الكتابة أو الرسالة او السفارة، وینطبق وكانت 

الإیجاب إلى الحاسوب، ففي ھذه الحالة ینعقد العقد عند وصول والتلكس والفاكس وشاشات 

1.الموجھ إلیھ وقبولھ

في نفسھناك من یعتبر التعاقد عبر الإنترنت تعاقد بین غائبین لعدم صدور إیجاب وقبول 

في ھذه الحالة حكمیا اللحظة، إضافة إلى إختلاف مكان المتعاقدین، مما یجعل مجلس العقد 

غائبین إلى البعض الآخر إعتبارًا التعاقد الإلكتروني تعاقدًا بین تطبق على أحكامھ، ویرجع 

2.الذي منحھ إیاه المشروع في حالة التعاقد عن بعدإستفادة المستھلك من حق الرجوع 

مباشرة بین أما نقد ھذا الرأي فیلاحظ فیھ أنھ یتجاھل التعاقد الإلكتروني الذي یتم 

تعاصر من الثانیة، أن یكون ھناك المتعاقدین، ولا یفصل بین الایجاب والقبول إلا أجزاء 

مما المباشرة، كما ھو الشأن في التعاقد عبر المحادثة بین صدور القبول وعلم الموجب بھ، 

3.غائبینبار التعاقد الإلكتروني تعاقدًا بین یلعب معھ إعت

دور وسائل الاتصال الحدیثة، ففیھ تحقیق أن أصحابھ قد تجاھلوا كما یعاب على ھذا الرأي 

مما یستبعد القول باعتبار یتبدد الفاصل الزمني المباشر بین طرفي التعاقد، بحیث للتفاعل 

4.كل الحالاتیعد تعاقدًا بین غائبین في أن مثل ھذا التعاقد 

غائبین ذو طبیعة من الفقھ أن مجلس العقد الإلكتروني ھو تعاقد بین وعلیھ یرى بعض 

بین حاضرین ذلك أن تبادل حاكمة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال القول بأنھ تعاقد 

العقد لا یكون إلا من خلال الوسائل التقلیدیة المعتادة صیغتھ الإیجاب والقبول بین طرفي 

بتبادل من وجھ إلیھ، إنما یكون فترة زمنیة بین إرسال القبول وصولھ إلى ستغرق التي ت

وإن إلكترونیا، حیث یتاح التفاعل المباشر بین الطرفین، فنحن الرسائل عبر شبكة الإنترنت 

282صالسابق،المرجع:الشافعيالھاديعبدجابر- .
1

288صالسابق،المرجع:إبراھیمممدوحخالد- .
2

16صالسابق،المرجعطورش،وداد- .
3

5
تیزي جامعة الحقوق،كلیةالمھنیة،المسؤولیةتخصصالقانون، في ماجستیرمذكرةالإلكترونیة،العقود في راضيلتا:الھدىنورمرزوق-

162ص،2012وزو، .4
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التي  ةالافتراضي الزماني متوافر والحجفإن التقاربكان ھناك تباعد مادي مكاني بینھما، 

یقوم التعاقدین غائبین ھو أن ھذا الأخیر على أساسھا أطلق على التعاقد الإلكتروني وصف 

حیث أن التفاوت الزمني غیر موجود بالنسبة على فكرة تفاوت المسافات والزمن معًا 

1.الإلكتروني حیث یتاح للطرفان التفاعل المباشرللتعاقد 

الفرع الثالث

مجلس العقد الإلكتروني 

مختلطةذو طبیعة ھو 

ذو طبیعة مختلطة یتم من خلال مجلس العقد الإلكتروني یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن 

بحیث أن یكون تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان وبین مجلس عقد حكمي إفتراضي، 

تسمح بالتفاعل بین من حیث المكان، باعتبار أن الأمر یتم بوسائل سمعیة بصریة غائبین 

فحسب ، شأنھ شأن التعاقد عن طریق الھاتف، حكمي افتراضيطرفین یضعھا مجلس واحد 

حاضرین في الزمان لانعدام الفاصل الزمني ھذا الرأي یعتبر العقد الإلكتروني تعاقدا بین 

لتواجد الطرفین في دول بین صدور القبول وعلم الموجب بھ ویعد تعاقدًا بین غائبین 

2.فةمختل

حسب الأسالیب التي یتم بھا التعاقد الإلكتروني فرق أصحاب ھذا الاتجاه بین الحالات 

:على النحو التاليوذلك 

الانترنت فیكون التفاعل بین طرفي یتم عن طریق إذا كان التعاقد :الأولى الحالة -

في الآن ذاتھ، فإن مباشرا، بحیث یرى كل منھما الآخر ویستمع إلیھ مباشرة التعاقد تفاعل 

العقد الحقیقي، فیعتبر تعاقدًا بین حاضرین من حیث ھذا المجلس یطلق علیھ وصف مجلس 

.الزمان والمكان

إذا كان التعاقد یتم عن طریق الشبكة العنكبوتیة والمتاح ھو نقل :الحالة الثانیة-

تعاقدًا عاقد الصوت دون الصورة بین الموجب والموجب لھ، فإنھ في ھذه الحالة یكون الت

25صالسابق،المرجع:زكیةبولمعالي- .
1

163-162صالسابق،المرجع:الھدىنورمرزوق- .
2
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مثلھ مثل التعاقد بواسطة ، وبین غائبین من حیث المكان من حیث الزمانبین حاضر 

.الھاتف

الفاصل بحیث یتبدد ھي البرید الإلكتروني إذا كانت الوسیلة المتاحة :الحالة الثالثة-

ھذه إلى الشخص الموجھ إلیھ أو قصر بین إرسال الرسالة الإلكترونیة ووصولھا الزمني 

ین من ئبمن حیث الزمان وغاالمدة فإننا نكون في ھذه الحالة بصدد تعاقد بین حاضرین 

وكان الفارق الزمني في التقنیة المستخدمة ھیوالبرید الإلكتروني لكن إذا كانت حیث المكان 

لا یعلم الموجب لھ فورًا بعرض فارق معتبر، بحیث التواصل بین الموجب والموجب لھ 

1.تعاقد بین غائبین زمانا ومكانًاالموجب فإننا بصدد 

التعاقد عن بعد ھذا الرأي كذلك من النقد، فھناك من یرفض فكرة إعتبار لم یسلم -

من حیث المكان لعدم جواز تجزئة تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان وبین غائبین 

2.مجلس العقد

مانیة متصلة، إلا أن ھذا الرأي زیتطلب وحدة المكان وإستمراریة لأن ھذا الأخیر 

ومجلس ھاتین الوحدتین، فضلا عن كونھ یخلط بین مجلس العقد الحقیقي یؤدي إلى تجزئة 

مما یؤدي إلى صعوبة تطبیق أحكام المجلس العقد الحكمي، فلا وجود لمجلس مختلط، 

3.وأحكام المجلس الحكمي على مكان المجلسالحقیقي على زمان المجلس 

حول الطبیعة القانونیة للعقد المبرم بوسائل بعد عرض كل ھذه الآراء المتناقضة 

الأكثر ملائمة لھذا النوع من التعاقد من خلال الاتصال الحدیثة یمكن إستنتاج الوصف 

.تحدید الوسیلة المستخدمة في التعاقد وبالتحدید وسیلة القبول

البرید الإلكتروني طریق لا شك أن ھناك فرق جوھري بین القبول الصادر عن

یكون المرئیة، ففي جمیع ھذه الحالاتالوسائل أووالقبول الصادر عن طریق زر الموافقة 

یتحقق الاتصال إلا أنھ إستثناءًا قد لفظیًا، بین مقدم العرض والمتبقي لھ إتصالاً الاتصال 

كغلق لعدم وصول القبول لوجود عائق ما، اللفظي في خالة إستعمال البرید الإلكتروني 

99-96ص،2011مصر،الجدیدة،الجامعةدار،1طمقارنة،دراسةالإلكتروني،العقدمجلس:أحمدمصطفىعمروأبو- .
1

مستغانم، جامعة الحقوق،كلیةقضائي،قانونتخصصالحقوق، في ماسترمذكرةالإلكترونیة،العقد في والقبولالإیجاب: الله عبدبومداوي-2
52-51ص،2019 .2

297-296صالسابق،المرجع:الشافعيالھاديعبدجابر- .
3
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إلخ، وعلیھ ینبغي ......عطب في الشبكةجھاز الكمبیوتر من طرف الموجب أو حدوث 

:عن طریق البریدالتفرقة بین حالتین في حالة الاتصال 

زمني نكون أمام تعاقد إن كان الاتصال فوریًا أي لا وجود لفاصل :الحالة الأولى-

.زمان وبین غائبین من حیث المكانبین حاضرین من حیث ال

، فإننا نكون بصدد تعاقد بین غائبین زمانًا إن كان التعاقد غیر لفظي:الحالة الثانیة-

.ومكانًا

إلا في حالة زمانًا وغائبین مكانًا یتبین بأن التعاقد الإلكتروني یكون بین حاضرین 

، وھذا ما یثیر مشكلة زمان ومكان التعاقد غیر اللفظي، حیث یكون بین غائبین زمانًا ومكانًا

وقت ،الواحد التطبیقوتثیر ھذه المسألة أھمیة كبیرة في تحدید القانون تلاقي الإرادتین 

1.إلخ....، بیان تاریخ الالتحاق والالتزامالعقد....

165-164صالسابق،المرجع:الھدىنورمرزوق- .
1
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المبحث الثاني

أنواع مجلس العقد الإلكتروني

أن یأخذ صورًا، فنجد صورتین لھ أو نوعین، وذلك بالنظر یمكن لمجلس العقد الإلكتروني

قد حضرا مجلس العقد وتم إلى وجود المتعاقدان في نفس المجلس، فإذا كان المتعاقدان 

، أنا إذا )المطلب الثاني(الإلكترونیة فنكون في صورة مجلس العقد الحقیقي التعاقد بالوسائل 

فنكون في د وتم التعاقد عبر الوسائل الإلكترونیة في نفس مجلس العقكان المتعاقدان غائبان 

فھاتان الصورتان تعدان نوعي مجلس ، )المطلب الثاني(صورة مجلس العقد الحكمي 

.الإلكتروني التي تتم بواسطة الوسائل الإلكترونیةالعقد 

المطلب الأول

مجلس العقد الحقیقي

الحقیقي التي تتم بین ھي صورة مجلس العقد تعد الصورة الأولى لمجلس العقد الإلكتروني 

وشروط مجلس العقد )الفرع الأول (، لذا سنتناول تعریف مجلس العقد الحقیقي المتعاقدان

).الفرع الثاني (الحقیقي 

الفرع الأول

تعریف مجلس العقد الحقیقي

بأنھ ذلك المجلس الذي یكون المتعاقدان حاضرین فیھ یمكن تعریف مجلس العقد الحقیقي 

، وجھا لوجھ، ویسمى التعاقد في ھذه الحالة بالتعاقد بین الحاضرینمعًا حضورًا یقینًا 

یجتمع بتوافق الإرادتین في مجلس واحد، فعندما ویعرفھ البعض بأنھ التعاقد بین حاضرین 

1.حد فیعتبر التعاقد بین حاضرینیكونان في مجلس واالموجب والقابل في ذات المكان 

بأنھ المكان الذي یجمع المتعاقدین بحیث یظلان على إتصال مباشر ویعرفھ البعض أیضا 

إلى التعاقد لا یشغلھما یسمع أحدھما كلام الآخر مباشرة في حالة كونھما منصرفین بحیث 

25صالسابق،المرجع:باديالحمیدعبد- .
1
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ومؤدي ویقوم مجلس العقد في الفقھ الإسلامي على وحدة المكان ووحدة الزمان عنھ شاغل، 

1.ونفس الجلسةذلك ضرورة أن یصدر الإیجاب والقبول بنفس المكان 

، أو من ینوب عنھما أو عن یجب أن یلتقي الموجب والقابلفالأصل أنھ عند إبرام العقد 

العقد والاتفاق على بنوده وتوقیع یسمح لھما بالتفاوض على شروط أحدھما، بشكل مباشر 

في نفس المكان والزمان، بحیث یسمع أحدھما كلام مستنداتھ العقدیة، فیجتمع المتعاقدان 

2.الآخر مباشرة

التي یجب أن تفصل بین وقد لاقت فكرة مجلس العقد عنایة كبیرة، وذلك بقصد تحدید المدة 

إصطلاحي شرعي یقصد بھ إجتماع المتعاقدین في نفس الإیجاب والقبول ومجلس العقد ھو 

منصرفین إلى التعاقد والزمان بحیث یسمع أحدھما كلام الآخر مباشرة، حالة كونھما المكان 

للمكان من أحد وعلیھ ینفض مجلس العقد بالمفارقة الجسدیة لا یشغلھما عنھ شاغل، 

إذا شغلھما أو یبرح العاقدان المكان، ، ولكنھ یعتبر منفضًا كذلك ولو لمالمتعاقدین أو كلیھما

العقد الحقیقي یقوم ھذا المجلس على ركنین ففي مجلس، 3شغل أحدھما عن التعاقد شاغل

الزمان، أي الفترة الزمانیة الركن المادي وھو المكان، والركن المعنوي وھو أساسین ھما 

على إتصال مباشر، فیعرف بین الإیجاب والقبول، فقد یجمع المتعاقدین مكان واحد فیكونان 

4.ھذا المجلس بالمجلس الحقیقي

والذي ذھب الفقھاء المعاصرون إلى تعریف مجلس العقد الحقیقي بأنھ مكان وزمان التعاقد 

أن بالتعاقد، ما یفھم من ھذا التعریف وینفض بإنتھاء الانشغال یبدأ بالإنشغال الباث بالصیغة 

من أجل التمعن والتفكیر قبل الإقبال على قبول عاقدین مجلس العقد یمنح المھلة الكافیة للمت

فیمن للطرفین الحق في العدول عن وھنا تتجلى الفائدة التي یوفرھا مجلس العقد، التعاقد، 

عنھ نشوء إلتزام في في التعاقد طالما لم یترتب علیھما أثر قانوني یتمحص إبداء الرغبة 

مطابق، وللقابل طالما لم یقترن بقبول حق العدول عن الایجاب ذمة صاحبھ، فللموجب 

25صالسابق،المرجع:زھیرةخضرةبن- .
1

47صالسابق،المرجع: الله عبدمداوي- .
2

239صالسابق،المرجع:أحمدمصطفىعمروأبو- .
3

252صالسابقالمرجع:الشافعيالھاديعبدجابر- .
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وھو ما یصطلح علیھ حیرة من أمره، ولم ینفض المجلس بعد خیار القبول طالما أنھ في 

.بخیار المجلس

أركان أولھما المكان وھو أنھ أقام مجلس الحقیقي على ثلاثة یستنتج من ھذا التعریف ما 

والتفاعل عن من الالتقاء والمباشریضم طرفي التعاقد، مما یمكنھما الخیر المادي الذي 

فھو الزمان ، وھو الإطار المعنوي الذي یحوي إبداء أطراف التعاقد قرب، أما الركن الثاني 

التعاقد دون غیرھا من للرغبة في إتمام العقد، أما الركن الثالث ھو إنشغال الطرفین بأمر 

1.الأمور

الفرع الثاني

شروط مجلس العقد الحقیقي

وتعد ھذه لكي نكون بصدد مجلس العقد الحقیقي فإنھ یجب توافر عدة عناصر أو شروط، 

الفعال بین الایجاب والقبول الذي العناصر في ذات الوقت بمثابة ضمانات لتحقیق الاتصال 

:المنصوص قانونا وأھم ھذه الشروط تتمثل فیما یليیؤدي لانعقاد العقد على النحو 

المجلس ن أو من ینوب عنھما في المجلس حتى یبدأ الحضور الحقیقي للطرفی-1

في مكان إنعقاد )جسدیا (فعلیًا الحقیقي فإنھ یتعین تواجد كلا من الطرفین 

في ذلك أن یحضر الطرفان لمقر المجلس في وقت ذلك المجلس، ویستوي 

2.یحضر أحدھما قبل الآخرواحد أو أن 

وجھًا لوجھ، لمجلس العقد الحقیقي حضور كل من المتعاقدین حضورًا حقیقیًا وعلیھ یشترط 

الطرفین ووقت بدأ مجلس العقد فعلاً لكي یكون حضور یتعین التمیز بین وقت حضور 

العقد النطاق المكاني لمجلسالطرفین فعلیًا في مجلس العقد ذا جدوى فیجب أن یكون 

أن یرى الآخر ویسمعھ قبول ویتیح لكل منھما یسمح لھما بتبادل الإیجاب والالحقیقي 

18-17صصالسابق،المرجع:زكیة بلمعالي -  .
1

83-82صالسابق،المرجع:أحمدمصطفىعمروأبو- .
2
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الإتصال بین الإرادتین فالسماع والعلم بإرادة الطرف الآخر ھما أساس بوضوح ویمر، 

1.ویمكن من تحقیق الموافقة بینھما

في مكان واحد على إتصال مباشر كما رأینا سابقًا أن مجلس العقد الذي یجمع المتعاقدین 

قبولاً أو رفضًا وإما بانفضاضة وھو الذي یبدأ بتقدیم الإیجاب وینتھي بالرد على الإیجاب 

لكل منھما أن یرى الآخر دون رد، بمعنى آخر فإن النطاق المكاني للمجلس یجب أن یتیح 

أن یرى طرف واحد ھوویسمعھ دون أي عوائق والغایة من إجتماع المتعاقدین في مكان 

2.عنھ من تعبیر عن الإرادةنظیره ویسمعھ ویفھم ما یصدر 

یجب أن یكون صدور الإیجاب والعلم بھ بمعنى : أن یتم العلم بالایجاب لحظة صدوره-2

العقد، لأن مجلس العقد الحقیقي یقتضي أن یكون في وقت واحد ھو وقت مجلس 

لزوم فوریة الرد على الایجاب ني المتعاقدین حاضرین معًا حضورًا حقیقیًا وھذا لا یع

لین صدوره الإیجاب فلا یوجد ما یمنع من إنقضاء فترة زمنیة معقولة بمجرد صدوره 

یفھمھا علیھ، مثال ذلك أن یكون الإیجاب قد صدر بلغة غیر التي والعلم بھ والرد 

الإیجاب إلى لغة الطرف الآخر لیصدر الأمر لبعض الوقت لترجمة لالموجب لھ فیحا

3.بینةقراره بشأن التعاقد وھو على 

المطلب الثاني

س العقد الحكميمجل

الثانیة لمجلس العقد الإلكتروني المیزة المعروفة في التعاقدات الإلكترونیة تعد الصورة 

نعقاد امتعاقدین، لذلك یمكن الإلكترونیة لبعد المسافة بین الالمیزة المعروفة في التعاقدات 

بالمجلس الحكمي الذي ھو نوع من أنواع مجلس العقد الإلكتروني، العقد الإلكتروني لسجم

.الفرع الأول (وعلیھ سنتطرق إلى تعریف مجلس العقد الحكمي  (

93-92ص،2015باتنة، جامعة الحقوق،كلیةالأعمال،قانونتخصصالقانون، في دكتوراهالإلكتروني،رسالةالعقدإبرام:حامديبلقاسم- .
1

83صالسابق،المرجع:إبراھیمممدوحخالد- .
2

239صالسابق،المرجع:الشافعيالھاديعبدجابر- .
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الفرع الأول

تعریف مجلس العقد الحكمي

غیر مجلس فیھ أحد المتعاقدین المقصود بمجلس العقد الحكمي ھو المجلس الذي یكون

ھو التعاقد الذي علیھ الفقھاء بالتعاقد بین غائبین، فالتعاقد بین غائبین للثاني وھو ما أصطلح 

وھو ما كان علیھ الحال إلى وقت قریب إلى أن ظھرت یتم بین متعاقدین لا یشبھھما 

إلى وأصبحت البدیل في إظھار الرغبة من خلال عرض الإیجاب المفضي الإلكترونیات 

الذي التعاقد من طرف الموجب جاء أیضا في تعریف مجلس العقد الحكمي بأنھ المجلس 

فالأصل أن یكون یكون أحد المتعاقدین غیر حاضر فیھ، كما ھو الحال في العقد الإلكتروني 

ا یخالف ھذا الأصل وكان التعاقد بین حدث ممجلس العقد مجلس بین حاضرین، فإذا 

وھو ما ینطبق على التعاقد بالوسائل مجلس العقد حینئذٍ بمجلس العقد الحكمي غائبین فیسمى 

أحد المتعاقدین في مكان والآخر في بمكان آخر، ویتم التعاقد عبر المستخدمة، حیث یوجد 

1.الھاتف أو الفاكس أو شاشة الحاسوبوسیط إما أن یكون 

المجلس الذي بأنھ ذلك )الافتراضي (كما یعرفھ جماعة من الفقھ مجلس العقد الحكمي 

أخرى فإن مجلس العقد الإلكتروني ھو یكون أحد المتعاقدین غیر حاضر فیھ وبعبارة 

یتم التعبیر عن الإرادة بالكتابة التعاقد الذي یتم بین متعاقدین لا یجمعھما مجلس عقد واحد 

الإتصال الحدیثة، ففي مجلس العقد الحكمي قد یفصل تصال عبر شبكات أو الرسول أو الا

معھا الإتحاد الفعلي صدور الایجاب أو القبول عن العلم بھ فترة زمنیة طویلة لا یمكن 

2.لمجلس العقد

من الأحیان یفصل بین صدور الإیجاب أن لكل أصل إستثناء، ففي عدید كما یعلم لدى الكل

قد تطول أو تقصر لا بل وقد یتدخل ضابط فترة زمنیة ھذا الأخیر أو القبول أو العلم ب

حائل دون الحضور إذ قد یفصل بین المتعاقدین فاصل مكاني یكون المكان في ھذا المجلس 

20-19صالسابق،المرجع:زكیةبولمعالي- .
1

210-209صالسابق،المرجع:الرحمنعبدالعیشي- .
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ودول وعندئذً تثور فكرة مجلس العقد الفعلي للمتعاقدین في المكان ذاتھ، فنفصلھما أمیال 

1.لفكرة المجلس الحقیقيالحكمي كمقابل 

لعدم تمكن أحد الأطراف من الحضور لسبب ففي بعض الأحیان قد لا یتحقق ھذا المجلس 

طارئ، أو كثرة الأعمال، أو صعوبة الظروف، أو التعرض لحادث أو لآخر كبعد المسافة، 

، أو مباشر وحقیقي بالطرق الآخرتقاء بشكل لأو غیرھا من الأسباب التي تضعھ من الإ

تخفیفًا على المتعاقدین الذین یصعب ة إلى القابل، وھذا ما بعد یقوم الموجب بإرسال رسال

إلا بین حاضرین في مجلس عقد لأنھ لو قلنا أن الفقھ لا یبرم علیھما الالتقاء الحقیقي، 

الكثیر من الأشخاص من إبرام تصرفاتھم القانونیة، كما في ذلك من تعسف ....حقیقي، لا 

شدیدین بسبب تعریض ومشقة قد لا یستطیعون تحملھا، ولوقع الأشخاص في حرج وضیق 

، إلى تقلیص دائرة التعاقداتأن تؤدي إلى النھایةمصالحھم للخطر، وھي أمور من شأنھا 

موجودة من قبل، أصبح من وللحد من تلك الإشكالات ومع ظھور وسائل الاتصال لم تكن 

الأطراف حاضرین بشكل حقیقي وھو ما ونیة ولو لم یكن الممكن إبرام التصرفات القان

ھو المجلس الذي یكون فیھ الحكمي أو الإفتراضي، أو بعبارة أخرى بمجلس العقد یسمى 

كما ھو الحال في العقد المبرم أحد المتعاقدین غیر حاضر إلا أن إرادتھ تكون حاضرة، 

حقیقي، مجلس حكمي ولیس عبر الوسائل الإلكترونیة، فمجلس العقد الإلكتروني ھو 

في التفاعل بینھما بشكل مباشر، فإما أن یتم فالمتعاقدان یستعملان وسائل إلكترونیة تساھم 

فقط، أو یبرم بالصوت والصورة، إن مجلس العقد بالكتابة المباشرة، أو یتم بالصوت إبرام 

یساھم في أن یكون بین شخصین لا یجمعھما مكان ینتمي بالوسائل الإلكترونیة العقد الذي 

بین إصدار أحد المتعاقدین للإیجاب إلا أنھ لا یوجد فاصل زمني واحد من الفعل والواقع 

فتعتبر ھذه الوسائل الوسیط بین المتعاقدین في اللحظة إلى المتعاقد الآخر ووصولھ في ذات 

نفس حكم التعاقد عن لبعض وھو ما یأخذ بینھما دون الالتقاء المادي ببعضھما انقل الإرادة 

المحمول، فالمتعاقدان یجمعھما زمان واحد ولا یجمعھما طریق التلفون الثابت أو التلفون 

2.مكان واحد

297صالسابق،المرجع:الشافعيالھاديعبدجابر- .
1

45صالسابق،المرجع:باديالحمیدعبد- .
2
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الواردة فیھ حسب الطریقة مجلس العقد فیوالتعاقد عبر الإنترنت ومن ثم الخیارات ویختلف 

فالتعاقد عن طریق شبكة الإنترنت یعد تعاقدًا بین حاضرین من التي تتم بھا ھذا التعاقد، 

مجلسةالعقد بین وبین غائبین من حیث المكان لأن ھذا القول یؤدي إلى الخلط حیث الزمان 

العقد الحكمي وھو التعاقد الذي الحقیقي أي أن بین التعاقد بین الحاضرین وبین مجلس 

1.لسبالمجیكون فیھ أحد المتعاقدین غیر موجود 

بالكتابة المباشرة بین الطرفین فإن ففي التعاقد عبر البرید الإلكتروني إذا كان التعاقد یتم 

ویستمر حتى خروج أحد الطرفین من الموقع، مجلس العقد یبدأ من حین صدور الإیجاب 

إطلاع القابل على المعروض كان التعاقد لم یتم مباشرة فإن المجلس یبتدئ من حیث أما إذا 

.المدة المحددة إذا وجدت، وإلا رجع في ذلك إلى الأعرافویستمر حتى تنتھي علیھ 

یبتدئ من حین صدور الإیجاب وفي حال التعاقد عبر المحادثة والمشاھدة فإن مجلس العقد 

2.ویستمر حتى الإنتھاء من المحادثة

الوسائل الحدیثة، مادام حیث ینعقد باستخدام وعلیھ مجلس العقد الحكمي یعد مجلسًا زمنیًا، 

عنھ لشيء آخر، حتى لو إختلاف خلال الزمن مكان على إنشغال في التعاقد ولم ینقطع 

فإذا كان الذي یفرق بینھما ھما المتعاقدین، ومن خلال التمییز بین نوعي مجلس العقد، 

عنصر الزمن ببعض ھو العنصر الأساسي في التفرقة عنصرا الزمان والمكان، إلا أن 

3.ھمابین

الفرع الثاني

شروط مجلس العقد الحكمي

أركان العقد یتفق مجلس العقد الحقیقي مع نظیره الحكمي من حیث ضرورة توافر 

، على أن المجلس الحكمي یختلف من المعروفة، ومن ثم یتوافر الایجاب والقبول وتطابقھما

.والعكسإلى علم الموجب لھ حیث مكان وزمان صدور الإیجاب وزمان وصولھ 

14صالسابق،المرجع:طورشوداد- .
1

92-91صالسابق،المرجع:أحمدمصطفىعمروأبو- .
2

29-28صالسابق،المرجع:زھیرةخضرةبن- .
3
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:شروط مجلس العقد الحكمي فیما یليوتتمثل 

:وسیلة لعلك الطرق الآخروجود الایجاب والقبول وتوافر -1

قانونا، بحیث ینوب وصول وجوب صدور الإیجاب والقبول وفقا لما منصوص علیھ 

نقل الإیجاب حضور الموجب نفسھ بمكان وصل الإیجاب، إذا یتم الإیجاب للموجب لھ عن 

وأھمھا الانترنت، وذلك من أجل التغلب على التباعد المكاني والقبول بوسائل الاتصال 

لا قیمة للوسیلة وبدون ھذه وقت إبرام العقد، فبدون صدور الإیجاب أو القبول بینھما 

وبالتالي فإن العقد لا ینعقد، ومن البدیھي أن كل الأخیرة لا یتحقق التطابق بین الإرادتین 

ویكون منتظر الرد بغیة حین یعبر عن إرادتھ فإنھ یقصد وصولھما لعلم الآخر متعاقد 

.التعاقد

:أن یظل المتعاقدین منشغلین بالتعاقد-2

یوحي عدولھ أو إعتراضھ یجب أن یظل الموجب على إیجابھ، بحسن لا یصدر عنھ ما 

وعلى كذلك مھتمًا بأمر التعاقد وأن لا یشغلھ شاغل آخر، عنھ، كما یجب أن یظل القابل 

الانترنت وعرض علیھ أن یبیعھ إذا اتصل جزائري بمصري عن طریق :سبیل المثال

ثم إنحرف بالحدیث إلى أحوال بالقاھرة فبدأ الأخیر یسأل عن مادساحة المنزل منزلاً 

لأن أحد الطرفین إنشغل عن إلخ، فإن العقد لا ینعقد ....المصریین ومشكلة رغیف الخبز

أنھ لم تتوافر شروط المجلس الحكمي، وكذلك الإھتمام بأمر التعاقد وھذا یعني مواصلة 

یبغي فیھا الإیجاب ملزماً، تجدر الإشارة إلى ضرورة ان یصدر القبول خلال المدة التي 

ا الموجب صراحة، فلیس ھناك مشكلة أما إذا لم یحددھفإذا كان الموجب قد حدد ھذه المدة 

على ضوء ظروف التعاقد فإن القاضي بما یتمتع بھ من سلطة تقدیریة یتولى تحدیدھا 

.وطبیعة العقد وأھمیة محلھ

للموجب لھ تتضمن )email(على ذلك فإذا أرسل الموجب رسالة عبر البرید الإلكتروني 

لمدة أسبوع فإن القبول المطابق یجب أن یصدر خلال ھذه المدة، وباتًا وساریًاإیجابًا محددًا 

أن لا بعدو عندئذٍ ھذا القبول المتأخر فإذا صدر ذلك القبول بعد ذلك فلا ینعقد العقد لأن 
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كذلك الشأن لو صدر القبول خلال المدة یكون مجرد إیجاب جدید یحتاج ھو ذاتھ للقبول، 

1.لكنھ لم یكن مطابقًا للایجاب

95صالسابق،المرجع:حامديبلقاسم- .
1
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الفصل الثاني

إجراءات إنعقاد مجلس العقد الإلكترروني

من العقود التي تتطلب عنایة خاصة من تعد العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونیة

التشریعات الوضعیة و ذلك لخطورتها على المتعاقدین خاصة أن مجلس العقد یكون في 

غالب الأحیان بین غائبین عن المجلس الواحد و علیه تكون إجراءات إنعقاد مجلس العقد 

.المتعددة الإلكتروني خاصة و تتسم بإستعمال الوسائط الإلكترونیة 

لت التشریعات الوضعیة إحاطة مجلس العقد الإلكتروني بمجموعة من الضمانات حاو 

والإجراءات الكفیلة بضمان حقوق المتعاقدین و تسهیل عملیات إبرام العقود الإلكترونیة 

خاصة إذا كانت دولیة فیتطلب وضع إجراءات تتماشى مع طبیعة هذه العقود و تحدید 

لإجراءات القانونیة التي یجب تحدید كیفیة القیام بها نجد القانون الواجب التطبیق ومن أهم ا

عملیة الإیجاب و القبول الإلكتروني و التي من خلالها تتم كل بنود العقد الإلكتروني       

كما یتمیز مجلس العقد الإلكتروني بأنه له خصوصیة فیما یتعلق بمكان و )المبحث الأول(

)المبحث الثاني(و زمان مجلس العقد الإلكتروني زمان إنعقاده حیث یتطلب تحدید مكان
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المبحث الأول

الإیجاب والقبول الإلكتروني

نظرا للتّطوّر الهائل الّذي لحق بوسائل الاتصال الحدیثة واستخدامها من طرف الأفراد 

لإنجاز معاملاتهم عبر وسائل الاتصال الحدیثة لم تقف التشریعات مكتوفة الأیدي، وإنّما 

سعت جاهدة نحو تنظیم هذا النوع الجدید من المعاملات؛ بحیث أقرّته بالإضافة إلى 

إعطاءها الضوء الأخضر لإجازة التعبیر عن الإرادة من خلال الوسائل الإلكترونیة، وهو ما 

مع القبول )المطلب الأول(ساهم بشكل كبیر في تطور التراضي في العقود فالتقاء الإیجاب 

.إلكترونیا یكون كافیا لإبرام العقد متى استوفى شروط صحته)المطلب الثاني(

المطلب الأول

الإیجاب الإلكتروني

نعقاد أيّ عقد إلكتروني مهما كان نوعه لابدّ أن یمرّ بعدّة مراحل، ولعلّ أهمها لإ

صدور إیجاب إلكتروني بات من أحد الطرفین للآخر معربا عن إرادته في التعاقد، ولدراسة 

علینا، أولا التطرق لمفهوم الإیجاب الإیجاب الإلكتروني وذلك من خلال تعریفه الإیجاب

، بالإضافة إلى تحدید لغة ونطاق الإیجاب الإلكتروني )الفرع الأول(وتبین صوره وتمیزه 

).الفرع الثالث(وأخیرا التطرق إلى موضوع سقوطه )الفرع الثاني(

الفرع الأول

مفهوم الإیجاب الإلكتروني

تعریف : أولایتحدد مفهوم الإیجاب الإلكتروني من خلال تحدید تعریفه و صوره 

الإیجاب الإلكتروني
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تعبیر جازم عن الإرادة یتم عن «:عرف الإیجاب الإلكتروني بأنه:التعریف الفقهي-1

ویتضمن كافة الشروط -سواء كانت مسموعة أو مرئیة أو كلیهما–بعد عبر تقنیات الاتصال 

.1»الأساسیة للعقد المراد إبرامه؛ بحیث ینعقد به العقد إذا ما تلاقى معه القبولوالعناصر 

:التعریف القانوني-2

14حیث نصت م :الخاصة بعقد البیع الدولي للبضائع1980اتفاقیة فیینا *

یعتبر إیجابا أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجها إلى شخص أو عدة أشخاص معینین، «

كاف وتبین منه اتجاه إرادة الموجب إلى الالتزام به في حالة القبول، وكان محددا بشكل 

ویكون العرض محدّدا بشكل كاف إذا عین البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحدیدا للكمیة 

.والثمن أو بیانات یمكن بموجبها تحدیدها

ولا یعتبر العرض الّذي یوجه إلى شخص أو أشخاص غیر معنیین دعوة للإیجاب ما 

یكن الشخص الّذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه بقصده إلى خلاف لم 

.2»ذلك

، 18/05لم ینص المشرع الجزائري صراحة من خلال القانون :المشرع الجزائري*

ویتمّ إبرامه عن ...«، والتي تنص 06وإنّما اقتصر على تعریف العقد الإلكتروني في المادة 

.3»لمتزامن لأطرافه باللجوء حصریّا لتقنیة الاتصال الإلكترونيبعد، دون الحضور الفعلي وا

وبهذا یكون المشرع قد عرف العقد الإلكتروني من خلال وسیلة الإبرام وهي وسائل الاتّصال 

من  11و 10الإلكتروني، كما ذكر الإیجاب الإلكتروني بصورة عرضیّة فقط في المادتین 

وعلیه یتوجّب على المشرع "العرض التجاري الالكتروني"تحت تسمیّة 18/05القانون 

، دار النهضة العربیة، 1، ط )دراسة مقارنة(عبر تقنیات الاتصال الحدیثة سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد -1

.62، ص 2006القاهرة، 
ینایر 01، بدء السریان 1980أبریل 11الخاصة بعقد البیع الدولي للبضائع تاریخ الاعتماد 1980اتفاقیة فیینا -2

.، لم تصادق علیها الجزائر1988
2018لسنة )28(الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالتجارة الإلكترونیة2018ماي 01 يالمؤرخ ف18/05القانون -3

.2018ماي 16الصادرة في 
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ن من خلالها المقصود بالإیجاب الالكتروني أسوة بالتشریع إضافة نصوص أخرى یبیّ 

.1البحریني

صور الإیجاب الإلكتروني:ثانیا

یتمّ استخدام هذه الصورة في العقود المبهمة عبر الأنترنت :الإیجاب بالمراسلة الالكترونیة/أ

نه من عن طریق البرید الإلكتروني، وهنا یكون العرض موجه إلى شخص محدد، والّذي یمك

معرفة مضمون هذا العرض بدخوله إلى بریده الالكتروني؛ حیث تسمح هذه التقنیة العلم 

بالعروض التعاقدیة بكلّ سهولة، كما تسمح بتحقیق الشروط المطلوبة في الإیجاب دون 

صعوبة كبیرة، وهكذا ینبغي أن تحرر الرسالة الالكترونیة على النحو الّذي یجعلها بمثابة 

.2ما لا یتحقق إلاّ إذا تضمنت جمیع الالتزامات التي سیتمّ الالتزام بهاالإیجاب وهو 

یعدّ الإیجاب عبر صفحات الویب موجه :الإیجاب عبر المواقع التجاریة الإلكترونیة/ ب

.لكافة الجمهور

محمد الصالح بن عومر، التراضي الالكتروني بین المنتج والمستهلك في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم -1

 01لد عدد والإنسانیة، مجالخاص مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیةالسیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار، الجزائر، القانون

.364، ص 2019مارس 
عادل عبد الحمید المطر، التراضي في العقد الالكتروني، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین -2

.177، ص 2009الشمس، القاهرة، 
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المبحث الثاني

زمان ومكان تطابق الإرادتین في العقد الالكتروني

بأهمیّة خاصة في كل ما یتصل بالتعاقد، فمن تحدید یحظى تحدید الزّمان والمكان

مكان انعقاد العقد إلى زمان انعقاده، مسائل متنوعة نظّمتها القواعد العامة في التّعاقد في 

القانون المدني، وكان من الواجب تناول تنظیمها في هذا المجال بما یتّفق والبیئة 

.1الإلكترونیة

لإلكتروني وبالتالي یكون الأطراف بحاجة إلى مرحلة یباعد المكان بین أطراف العقد ا

وقتیة تبدأ من لحظة صدور الإیجاب إلى غایة وصوله إلى من وجّه إلیه، كما یكون 

، فإنّنا نتساءل 2المتعاقدان بحاجة لوقت یفصل بین ردّ القبول إلى الموجب وعلمه بالقبول

العقود التي تبرم عن بعد والّذي یعد الّذي ینتمي لطائفةمتى وأین ینعقد العقد الالكتروني؟

.3من حیث مجلس العقد، تعاقدا بین غائبین من حیث المكان وحاضرین من حیث الزّمان

:ولبیان ذلك فإنّ هذا المبحث سیُوزّع على المطلبین التالیین

.زمان انعقاد العقد الالكتروني:المطلب الأول

  .يمكان انعقاد العقد الالكترون:المطلب الثاني

:المطلب الأول

زمان انعقاد العقد الالكتروني

ومؤدّى هذه الفكرة أنّ العقد الالكتروني یبرم بتلاقي الإیجاب والقبول وتطابقهما، فهل 

یعتبر العقد تمّ إبرامه بوصول رسالة البیانات إلى حاسوب الموجب فقط أم لحظة الإطلاع 

عدّة إشكالات وصاغت حلولا لإشكالات علیها من الموجب؟ لقد أثارت التكنولوجیا الحدیثة

.49عبد الحمید بادي، المرجع السابق، ص -1

.110مور، المرجع السابق، ص عمصطفى أحمد أبو -2
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أخرى، فقد مكنت هذه الآلیة الحدیثة من حل مشكلة تاریخ المعاملات بالیوم والشهر والسنة 

یبقى مطروحا، یتحدّد في الفارق الزّمني بین ، وبالتبعیة حلّ إشكال آخر 1والساعة والدقیقة

حد ما یعیق التعاقد عبر الدّول واعتماد خطوط الطول لحساب الوقت الذي لم یرق إلى

الإنترنت، ولنا أن نحدّد وقت انعقاد العقد بین وقت إعلان إرادة القبول أو لحظة علم الموجب 

بالقبول؟

الفرع الأول

نظریات تحدید زمان إبرام العقد الإلكتروني

:هناك عدة نظریات تتعلق بتحدید زمان إبرام العقد الإلكتروني و هي

:لقبولظریة إعلان ان: أولا

ومقتضي هذه النظریة أنّ العقد یتمّ بمجرّد إعلان القبول من قبل من وجّه إلیه 

الإیجاب، أو اللّحظة التي یتخذ فیها هذا الأخیر قرار قبول الإیجاب، فإذا أعلن من وجّه إلیه 

الإیجاب قبوله فقد توافقت الإرادتان وتمّ العقد دون توقف على علم الموجب أو عدم علمه 

ول، فالقبول وفقا لهذه النظریة یعتبر إرادي غیر واجب الاتصال، فیكفي بالتالي مجرد بالقب

.2إعلانه من صاحبه

وبتطبیق هذه النظریة على التعاقد من خلال شبكة الإنترنت، یمكن القول بأنّ لحظة 

التي إعلان القبول، باعتبارها اللحظة التي ینعقد فیها العقد وفقا لهذا الاتجاه، هي اللحظة 

یحرر فیها القابل رسالة إلكترونیة تتضمن القبول، أو اللحظة التي یضغط فیها على الأیقونة 

E-mail، أما في مجال العقود التي تبرم من خلال البرید الإلكتروني 3المخصصة للقبول

جامعة سعد دحلب كلیة الحقوق قارة مولود، خصوصیة التعاقد الإلكتروني، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون الخاص، -1

.20، ص 2012البلیدة، 
.34، ص 1990یة، الجزائر، علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات الجامع-2
، 2014علاء محمد الفواعیر، العقود الإلكترونیة، التراضي، التعبیر عن الإرادة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، الأردن، -3

  .152ص 
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وفق هذه النظریة هي تلك التي یعلن فیها –فاللحظة التي یمكن القول بانعقاد العقد فیها 

.1ل إرادته بالقبول حتى قبل قیامه بالضغط على زرّ الإرسالالقاب

وعلى الرّغم من أنّ هذه النظریة تستجیب لمقتضیات الحیاة التجاریة التي تستلزم وجود 

السرعة في التعامل، إلاّ أنه أخذه على هذه النظریة أنها لا تتفق والواقع في جمیع الأحوال، 

إبرام العقد أو عدم إبرامه بین یدي القابل ویكون في ذلك أنّها تجعل القول أنّ الفصل في

وسع هذا الأخیر، أن ینكر صدور أو أن یعدل عنه دون أن یتمكّن الموجب من إثباته، 

طالما أنه لم یصل إلیه شيء یثبت ذلك، إذ لن یكون للقبول وجود إلاّ على الحاسوب 

أنّ القابل قد حرر الرسالة الخاص بالقابل، ولذلك سیكون من الصعوبة أن یثبت الموجب 

التي تتضمن القبول ولم یرسلها، وعلیه لا أثار للإرادة من وقت صدورها وإنّما من اللحظة 

.2التي نعلم بمضمونها

:نظریة تصدیر القبول:ثانیا 

تشترط هذه النظریة حدوث واقعة مادیة هي تصدیر أو إرسال القبول، فالعقد لا ینعقد 

القابل قبوله، ولكن من الوقت الّذي یرسل فیه هذا القبول فعلا إلى من الوقت الذي یعلن فیه

الموجب، أي خروج القبول من یدّ صاحبه بحیث لا یملك أن یسترده، كأن یقوم بإرسال قبوله 

بالبرید، أو عن طریق برقیة تلغرافیة أو عن طریق الفاكس أو التلكس أو عن طریق قیام

ة القبول، أو الضغط على زرّ الإرسال في البرید الالكتروني القابل بالنقر بالفأرة على أیقون

.3لإرسال قبوله إلى الموجب

إلاّ أنّ أوجه النقد التي وجهت 4رغم الإضافة التي أتت بها هذه النظریة عن سابقتها

:للنظریة الأخیرة تصدق بشأن الأولى أیضا، ومن هذه الانتقادات

تامر محمد سلیمان الدمیاطي، إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب المصریة، الطبعة -1

.88، ص 2009الأولى، 
.51عبد الحمید بادي، المرجع السابق، ص -2
.121مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص -3
.89تامر محمد سلیمان الدمیاطي، المرجع السابق، ص -4
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ة مادیّة ولا یتمتع بقیمة قانونیة، وعلى ذلك فإنّ أنّ تصدیر القبول لا یمثّل سوى واقع-1

.1تصدیر القبول شأنه شأن إعلان القبول، لا یكف لانعقاد العقد

كما أخذ على هذه النظریة، أنه یبقى في ظلها للقابل إمكان استرداد رسالته التي -2

صول إلى تتضمن قبوله قبل أن تصل إلى الموجب، فهي تبقى ملكا له إلى ما قبل لحظة الو 

.المرسل إلیه

ویُلاحظ أنّ التصور السابق یفترض أو هناك فارقا زمنیا بین تصدیر القبول وتسلیمه، 

، أمّا في مجال تقنیة الإنترنت فلا یتصور 2وهو ما یمكن التسلیم به في حالة البرید التقلیدي

والفرض الّذي قد تصدیر القبول دون تسلیمه إلاّ في حالة التعاقد عن طریق البرید الإلكتروني

یطرح لیس هو وجود فارق زمني بین تصدیر القبول وتسلمه، ولكن المتصور هو عدم تسلیم 

الرسالة الإلكترونیة لسبب فني مثلا، وفي هذه الحالة فإنّ المانع الفني من التسلیم یعني أیضا 

ت حبیسة جهاز ، بمعنى أنّ الرسالة التي تتضمّن القبول مازال3أنّ الإرسال لم یتم هو الآخر

الكمبیوتر الخاص بالقابل، وبذلك فإننا نظل في نطاق إعلان الإیجاب دون إرساله أو 

كل «إلى القول أنّ بعض الفقهتصدیره ولیس في نطاق تصدیره دون تسلّمه، وهو ما دفع 

ما یقابل في هذا الشّأن في القانون التقلیدي عن وجود فاصل زمني بین التّصدیر والوصول 

ى وشك الاندثار لأنّه لا یوجد على الإنترنت هذا التفاوت في الزمن بین الإیجاب هو عل

.»والقبول، فالتصرفات الإلكترونیة هي تصرفات عن بعد ولكنها فوریة ومعاصرة

:نظریة تسلیم القبول:ثالثا

، 4وفق هذه النظریة یعتبر العقد تاما في الوقت الّذي یصل إلى الموجب ولو لم یعلم به

.فإذا وضعت الرسالة البریدیة في صندوق الموجب فإنّ العقد یكون قد تمّ 

.122مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص -1
.90تامر محمد سلیمان الدیماطي، المرجع السابق، ص -2
.93أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص -3
.35علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص -4
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فالعقد یتمّ في الوقت والمكان اللذین یصل فیهما القبول إلى الموجب، أي عند تسلیم 

الموجب قبول الموجب له، إذ یصبح العقد نهائیا فلا یستطیع الموجب التراجع عن إیجابه ولا 

هذه النظریة فإنّ وصول القبول إلى الموجب یعدّ قرینة ، وبموجب1الموجب له عن قبوله

.على علمه به

من مزایا هذه النّظریّة، أنّ الحلّ الوارد فیها یُسهّل إثبات صدور القبول، كما یوزّع 

المسؤولیة القانونیّة النّاشئة عن عدم انعقاد العقد بین الموجب والقابل، إذ یتحمل الموجب 

م یعلم بالقبول لأنّ العقد ینعقد بوصول القبول ویعدّ ذلك قرینة على المسؤولیة سواء علم أو ل

.العلم به

لأنّ القابل )الموجب والقابل(یُؤخذ على هذه النظریة بأنّها غیر كافیّة لحمایة الطرفین 

هو الّذي یتحمّل عبء إثبات وصول القبول وتسلمه من قبل الموجب في حالة تعرض 

إلى مخاطر أثناء تصدیرها، هذا بالنسبة للقابل، أمّا الموجب فإنّ الرسالة التي تحمل القبول 

هذه النّظریّة تفترض علمه بالقبول لمجرد تسلمه من قبله بصرف النّظر عن العلم الفعلي 

.2للموجب بالقبول حتّى ولو كان عدم علمه هذا یرجع إلى أسالیب خارجة عن إرادته

قتضى هذه النظریة اعتبارا من وقت دخول ینعقد العقد الإلكتروني عبر الإنترنت بم

رسالة البیانات التي تتضمّن القبول إلى نظام المعلومات للمرسل إلیه الخاص باستقبال 

رسائل البیانات أو نظام المعلومات الّذي تمّ تعیینه من قِبل المرسل إلیه لهذا الغرض، حتى 

قد مثلا من الوقت الّذي تدخل ولو لم یطّلع الموجب على محتوى تلك الرسالة، فینعقد الع

الرسالة إلى حقل الوارد في صندوق البرید الإلكتروني دون أن یأخذ بعین الاعتبار العلم 

.الفعلي للموجب بمحتوى القبول الإلكتروني

.122، ص 2008علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، طبعة منقحة ومعدلة، -1
بكة الإنترنت، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة أمانج رحیم أحمد، التراضي في العقود الإلكترونیة عبر ش-2

.182، ص 2006الأولى، الأردن، 
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فالنّظریّة هذه تبیّن أنّ العقد ینعقد في اللّحظة الّتي تصل فیها الرسالة إلى الشخص 

.1ا اطّلع على الرّسالة أم لاالموجب بدون البحث فیها إذ

أمّا فیما یتعلّق بمدى إمكانیة تطبیق هذه النظریة على التعاقد عبر الإنترنت، فإنّه من 

الممكن الأخذ بكلّ الوارد فیها، لأنّه من شأنه أن یسهل إثبات وصول القبول الإلكتروني إلى 

لبرید الإلكتروني للموجب الموجب ما دام لم یستطیع القابل أن یسترد الرسالة من صندوق ا

.2قبل أن یطّلع علیها

:نظریة العلم بالقبول:رابعا

یتمّ العقد حسب هذه النّظریّة في الوقت الّذي یعلم فیه الموجب بالقبول، وهذا یقتضي 

.3أن یطلع هذا الأخیر على الرسالة المتضمنة للقبول

وذلك . 4ممن وجه إلیه الإیجابفلا یتمّ التعاقد إلاّ بعلم الموجب فعلا بالقبول الصادر 

أنّ الأصل في التعبیر أنه لا ینتج أثره إلاّ عند وصوله إلى علم من وجّه إلیه، على أساس 

.5وأثره هنا هو انعقاد العقد

وفي مجال العقود الإلكترونیة التي تتمّ عن طریق البرید الإلكتروني، فإنّ لحظة انعقاد 

جب بقبول من وجّه إلیه الإیجاب، كأن یطلع على بریده العقد هي الوقت الّذي یعلم فیه المو 

.ویعلم برسالة القابل التي وافق فیها على ما تمّ توجیهه إلیه6الإلكتروني

أهمّ ما یؤخذ على هذه النّظریّة هو صعوبة إثبات علم الموجب بالقبول الصادر عن 

صعب على القابل إثباته، فقد القابل، لأنّ العلم بالقبول یعدّ أمرا شخصیّا متعلقا بالموجب وی

مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طبعة -1

.102، ص 2009
.183-182أمانج رحیم أحمد، المرجع السابق، ص -2
.123علي فیلالي، المرجع السابق، ص -3
.195، ص 2010عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الإنترنت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، -4
.99، ص 2010لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجاریة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، -5
رامي محمد علوان، التعبیر عن الإرادة عن طریق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، -6

.258، ص 2002العدد الرابع، 



.إجراءات انعقاد مجلس العقد الإلكتروني:الفصل الثاّني

34

یدعي الموجب بأنه لم یعلم بالقبول أو وصل إلیه متأخرا، لذلك یتخذ أنصار هذه النظریة من 

وصول القبول وتسلمه من قبل الموجب قرینة على علم الموجب به، لكن هذه القرینة بسیطة 

.1یجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات

67المدنیة بهذه النظریة ومنها التشریع الوطني في المادة أخذت معظم التشریعات 

یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تمّ في المكان والزّمان اللذین یُعلم فیهما «مدني، والتي تنصّ 

.الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتّفاق أو نص قانوني یقتضي بغیر ذلك

في الزمان اللذین وصل فیهما إلیه ویفترض أنّ الموجب قد علم بالقبول في المكان، و 

.»القبول

كما أخذت قوانین مدنیّة أخرى بغیر هذه النّظریّة ولا تثیر مسألة الأخذ بإحدى هذه 

النّظریّات مشكلة على صعید القانون الوطني؛ بل المشكلة تثور عند التداخل بین عدّة قوانین 

یمارس على نطاق دولي واسع وطنیة، كما هو الحال في التعاقد عبر الإنترنت، والذي 

، الأمر الّذي یؤدي إلى اختلاف الحلول المتعلقة بتحدید 2لاسیما في مجال التجارة الإلكترونیة

.لحظة الانعقاد للعقود المبرمة عبر الإنترنت تبعا لاختلاف الدول في حلّ هذه المشكلة

أفریل 11ائع الموقّعة في أمّا على المستوى الدولي فإنّ اتفاقیّة فیینا للبیع الدّولي للبض

، إذ یُعدّ العقد منعقدا في عقود البیع ذات )تسلیم القبول(أخذت بنظریة وصول القبول 1980

الصّفة الدّولیة للأموال المنقولة بمجرّد وصول القبول إلى الموجب، سواء علم بالقبول أم لا 

یُعدّ العقد منعقدا في وقد توصّلت الاتفاقیة إلى هذه القاعدة من خلال ثلاثة نصوص، إذ

عقود البیع ذات الصّفة الدّولیة للأموال المنقولة بمجرّد وصول القبول إلى الموجب، سواء 

علم بالقبول أم لا، وقد توصّلت الاتفاقیة إلى هذه القاعدة من خلال ثلاثة نصوص، إذ 

حدث فیها العقد ینعقد في اللحظة التي ی«:المبدأ العام القاضي بأنّ 23وضعت المادة 

متى یحدث القبول أثره )18/2(وبیّنت المادّة »القبول أثره على وفق أحكام هذه الاتفاقیّة

.184-183أمانج رحیم، المرجع السابق، ص -1
  .197-196ص  عبد الباسط جاسم محمد، المرجع السابق، ص-2
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ینتج قبول الإیجاب أثره من اللحظة التي یصل فیها إلى الموجب «:فنصّت على ما یلي

في حكم هذا «:على وصول القبول24، كما نصت المادة »إعلان یفید الموافقة على إیجابه

عن القصد، قد الجزء من الاتفاقیة یُعدّ الإیجاب أو الإعلان عن القبول أ أيّ تعبیر آخر 

وصل إلى المخاطب عند إبلاغه شفویّا أو تسلیمه في مكان عمله أو في عنوانه البریدي أو 

.1»لدى تسلیمه في مكان سكنه المعتاد إذا لم یكن لدیه مكان عمل أو عنوان بریدي

هذه النصوص أنّ أيّ عقد بیع دولي یتمّ عبر الإنترنت یعدّ منعقدا في اللحظة وتفید 

التي یتسلّم فیها الموجب القبول، أمّا العقود التي تتمّ داخل الدّولة الواحدة فتخضع للقانون 

، ولكن تبقى مشكلة العقود الدولیة التي بین دولتین لم تنظّم إحداهما أو كلتاهما إلى 2الوطني

.یةالاتفاق

كذلك أخذ القانون النّموذجي للتّجارة الإلكترونیة الّذي اعتمدته الجمعیّة العامّة للأمم 

)تسلیم القبول(بنظریّة وصول القبول 1996دیسمبر  16في  51/162المتّحدة بقرارها 

أنّ وقت إرسال 15/1منه، ففیما یتعلّق بالزّمان بیّنت المادة 15أیضا وذلك في المادة 

بیانات یتحدّد عند دخول الرّسالة نظام المعلومات الخاص بالمرسل إلیه فحسب هذه رسالة ال

المادّة فإنّ زمان انعقاد العقد الإلكتروني هو الوقت الّذي تخرج فیه الرّسالة من نظام 

المعلومات الخاص بالمنشئ وتدخل ضمن نظام المعلومات الخاص بالمرسل إلیه، وهذا 

3قد ینعقد قبل أن یعلم المرسل إلیه بمحتویات الرّسالة الإلكترونیةیعني بالضّرورة أنّ العقد

ومثال ذلك أن یرسل شخص رسالة الكترونیة إلى آخر تتضمّن إیجابا لشراء بضاعة، ویُقرّر 

المرسل إلیه قبول الصفقة فیبعث رسالة إلكترونیة تتضمّن القبول، ففي هذا الغرض ینعقد 

الإیجاب على مفتاح الإرسال مُخرجا الرّسالة من تحت العقد عندما یضغط الموجّه إلیه

).1980فیینا (أن البیع الدولي للبضائع اتفاقیة الأمم المتحدة بش-1
.198عبد الباسط جاسم محمد، المرجع السابق، ص -2
والقانون 2001دراسة مقارنة بین قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني لسنة :نسرین محاسنة، انعقاد العقد الالكتروني-3

، ص 2004، سنة 2، العدد 31الشریعة والقانون، المجلد ، مجلة دراسات علوم 1996النموذجي للتجارة الإلكترونیة لسنة 

333.
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سیطرته ومُدخلا إیّاها إلى نظام معالجة المعلومات الخاصة بالموجب مع ملاحظة أنّ فاصلا 

زمنیّا سیفصل بین وقت انعقاد السابق بیانه، والوقت الّذي سیفتح الموجب فیه بریده 

ل والاستلام ولیس العلم بمضمون الرّسالة الإلكتروني ویعلم بالقبول، فالعبرة هنا بالإرسا

.الإلكترونیة

إلاّ أنه یحق للمتعاقدین أن یُحدّدا باتفاقهما مكان العقد وزمانه، فإذا لم یتّفقا یعدّ العقد 

قد تمّ في المكان والزمان اللذین یعلم فیها الموجب بالقبول، ویفترض علم الموجب بهذا القبول 

وصل فیهما هذا القبول، على أساس أنّ ذلك یتماشى مع المألوف في الزّمان والمكان اللذین

ومع ذلك یجوز إثبات 1من علم الشّخص بمضمون الرّسالة التي تصله فور وصولها إلیه

العكس أي إثبات أنّ الرّسالة على الرّغم من وصولها إلى الموجب لكنّه لم یعلم بها إلاّ في 

.وقت لاحق

لنّظریّات، نرى أنّ شبكة الإنترنت لها جوانب تقنیة خلاصة القول وبعد عرض هذه ا

تجعلها تختلف عن وسائل الاتصال العادیّة، ویجب مراعاة هذا الجانب التّقني في اختیار 

النّظریّة التي تحدّد زمان ومكان إبرام العقد عبر الإنترنت، بما یتّفق مع المنطق ویحقّق 

، وأقدر النّظریات على تحقیق ذلك هي )والقابلالموجب (العدالة ویُراعي مصالح طرفي العقد 

من القانون المدني 67/1نظریّة العلم بالقبول، وهذا حسب ما جاء به المشرع في المادة 

یُعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تمّ في المكان والزّمان اللذین یُعلم «:الوطني والتي تنص

.»نصّ قانوني یقضي بغیر ذلكفیهما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتّفاق أو 

:الفرع الثاني

الآثار المترتبة على تحدید زمان اقتران الإیجاب بالقبول

:إنّ تحدید زمان انعقاد العقد له أهمیّة من عدّة أوجه نذكر منها

.200عبد الباسط جاسم محمد، المرجع السابق، ص -1
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معرفة إلى أيّ وقت یُمكن للموجب أن یرجع في إیجابه، وللقابل أن یرجع في قبوله -

التعبیر أن یرجع في تعبیره إلى ما قبل انعقاد العقد، وهذا وذاك إذ القاعدة أنّ لصاحب 

.یختلفان بحسب ما إذا كان العقد یتمّ وقت إعلان القبول أو وقت العلم به

معرفة الوقت الّذي تترتب فیه آثار العقد، والمعروف أنّ العقد یبدأ في إنتاج أثاره -

بیع منقول معیّن بالذات وانتقال حقّ المشتري عادة بمجرّد انعقاده، كانتقال الملكیة مثلا في 

.1في الثمار

تحدید القانون الواجب التّطبیق والّذي یعتمد بالدّرجة الأولى على إرادة الأطراف وما -

بحكم علمهم المسبق المطبق على العقد عند قیام أيّ 2یضمن الأمان القانوني للمتعاقدین

نزاع محتمل، ومعرفة القانون الواجب التّطبیق من حیث الزّمان أمرا ضروریا، فإذا صدر 

قانون جدید قبل علم الموجب بالقبول اعتبر العقد لاحقا لصدور القانون الجدید وانطبق هذا 

.القانون علیه

انعقاد العقد بمعرفة ما إذا كان یخضع للقانون ة ولذلك یبدو من المهم تحدید لحظ

.3الجدید أم یظلّ محكوما بالقانون القدیم

معرفة مدى نفاذ العقود التي أبرمها تاجر أشهر إفلاسه في حق دائنیه، فإذا أبرمها -

بعد الإشهار لا تنفذ في حقّ الدّائن ویتوقّف مصیرها على معرفة وقت تمامها، أمّا العقد 

رمه التّاجر المفلس فیختلف حكمه بحسب ما إذا كان قد تمّ قبل فترة الریبة أو أثناء الّذي یب

.4هذه المدّة أو بعد التوقف عن الدّفع أو بعد إشهار الإفلاس

.41محمد السعید رشدي، المرجع السابق، ص -1
.57عبد الحمید بادي، المرجع السابق، ص -2
.42محمد السعید رشدي، المرجع السابق، ص -3
.58السابق، ص عبد الحمید بادي، المرجع -4
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معرفة بدء سریان تقادم الالتزامات المترتبة على العقد، ففي الالتزامات المنجزة یبدأ -

نّ الدّین حینئذ یكون مستحقّ الأداء، ولهذا فإنّ تحدید سریان التقادم من وقت تمام العقد، لأ

.وقت انعقاد العقد مسألة بالغة الأهمیّة، إذ به یبدأ میعاد سریان التّقادم

المطلب الثاني

مكان اقتران الإیجاب بالقبول

یتّخذ تحدید مكان إبرام العقد الإلكتروني أهمیّة خاصة، لأنّه یسمح بتحدید القانون 

، وترجع صعوبة تحدید 1تّطبیق، وكذلك المحكمة المختصة في حالة وجود أيّ نزاعالواجب ال

مكان إبرام العقد إلى صعوبة تحدید مكان إرسال واستقبال الرسائل، لأنّها تتمّ عبر فضاء 

أو المكان الّذي استلم فیه /إلكتروني، وبالتالي یثور التساؤل حول الاعتبار بإقامة الموجب

أم مكان تسجیل موقع الویب؟الموجب القبول؟ 

الفرع الأول

تحدید مكان اقتران الإیجاب بالقبول

:نجد أن تحدید مكان إقتران الإیجاب بالقبول یكون حسب القوانین التي یتم الأخذ بها

:ي مختلف القوانینفحسب ما جاء : أولا

15/4وني في المادة حدّد القانون النّموذجي للتّجارة الإلكترونیة مكان إبرام العقد الإلكتر 

؛ حیث قرّر أنّ مكان إرسال الرّسائل الإلكترونیة یتحدّد بالمكان الّذي یقع فیه مقر عمل منه

.2المرسل إلیه، ما لم یتّفق المرسل والمرسل إلیه على خلاف ذلك

وعلیه فإنّ العقد الإلكتروني یكون قد أبرم في المكان الّذي یقع فیه مقرّ عمل المرسل 

إلیه، وذلك بالطّبع ما لم یتّفق طرفا العقد على خلاف ذلك، وإذا كان للمرسل إلیه أكثر من 

مقرّ عمل واحد، فإنّ مقرّ العمل هو المكان الّذي یكون أكثر صلة بالمعاملة المعنیة، أو مقرّ 

.103لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص -1
.103لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص -2
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عمل الرّئیسي، أمّا إذا لم یكن للمرسل أو المرسل إلیه مقرّ عمل رئیسي اعتبر محل الإقامة ال

.المعتادة هو مفرّ عمل كلّ منهما

اعتبار «:روبي النّموذجي للتبادل الالكتروني للبیانات فقد نصّ علىو أما الاتفاق الأ

في الوقت والمكان الذي تصلالعقد الّذي تمّ باستخدام التبادل الالكتروني للبیانات مبرما 

فیهما الرّسالة التي تشكّل قبولا لعرض، بواسطة التبادل الإلكتروني للبیانات إلى نظام 

.»كمبیوتر مقدّم العرض

أمّا قوانین المعاملات الإلكترونیة العربیة فقد تأثّرت بالقانون النموذجي للتّجارة 

.الإلكترونیة

، متطابقة تماما مع 1المعاملات الإلكترونیة الأردنيمن قانون 18فقد جاءت المادة 

القانون النّموذجي، فقد أخذ المشرع الأردني بمقرّ العمل سواء للمرسل أو للمرسل إلیه كمعیار 

تعتبر رسالة المعلومات -أ«: ؛ حیث نصّ على2لتحدید مكان إرسال وتسلّم رسائل المعلومات

عمل المرسل إلیه، وإذا لم یكن لأيّ منهما مقرّ عمل من المكان الّذي یقع فیه مقرّ قد أرسلت 

یُعتبر مكان إقامته مقرّا لعمله، ما لم یكن مُنشئ الرسالة والمرسل إلیه قد اتّفقا على غیر 

  .ذلك

إذا كان المُنشئ أو المرسل إلیه أكثر من مقرّ لأعماله، فیعتبر المقرّ الأقرب صلة  -ب

التّسلیم، وعند تعذّر التّرجیح یُعتبر مقرّ العمل الرئیسي هو بالمعاملة هو مكان الإرسال أو 

.»مكان الإرسال أو مكان التسلم

15/3أمّا القانون البحریني فقد أضاف فقرة خاصة بالشّخص الاعتباري فنصّت المادة 

.3»یعتبر مقرّ إقامة الشّخص الاعتباري هو المكان الّذي أسس فیه«:على أنّه

.2001لسنة 85من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، رقم 18المادة -1
.59عبد الحمید بادي، المرجع السابق، ص -2
.2002لسنة  28رقم  من قانون المعاملات الالكترونیة البحریني،15/3المادة -3
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المعاملات والتّجارة الإلكترونیة لإمارة دبي إلى إضافة فقرة تتعلّق وكذلك اتّجه قانون 

مقرّ الإقامة المعتاد فیما یتعلّق بالشّخص «:17/5بالشخص الاعتباري، فنصّت المادة 

الاعتباري، یعني مقرّه الرئیسي، أي المقرّ الاجتماعي للشركة المذكور في عقد تأسیس 

.1»الشركة

فقد أشار إلى 2000لسنة 8لتجارة الإلكترونیة التونسي رقم أمّا قانون المبادلات وا

:منه التي تنص على أنه)28(عنوان البائع في المادة 

ینشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاریخ موافقة هذا الأخیر على الطلبیة «

2»ف ذلكبواسطة وثیقة إلكترونیة ممضاة وموجّهة للمستهلك، ما لم یتفق الطرفان على خلا

ولم یبیّن النص ما هو المقصود بعنوان البائع وما هو الحل فیما لو كان للبائع أكثر من 

.عنوان

یتبیّن من تشریعات التّجارة الإلكترونیة أنّها تفرّق بین المكان المحدّد لانعقاد العقد أو 

القبول نظرا مكان إرسال واستلام الرّسائل الإلكترونیة، والمكان الّذي یعلم فیه الموجب ب

لاختلاف الوسیط الّذي تتمّ من خلاله هذه المعاملات، وبذلك فإنّ هذه القوانین تُعتبر استثناء 

من القواعد العامة، والتي تقضي بأنّ التعاقد بین غائبین یتمّ في المكان وفي الزمان اللذین 

تبر مكانا للعقد بین یعلم فیهما الموجب بالقبول، ویُلاحظ بأنّ هذه القوانین لم تحدّد ما سیع

.مكان الإرسال والاستلام

إلى اعتبار مقرّ عمل الموجب مكانا لإبرام العقد الإلكتروني وكذلك 3لذلك ذهب البعض

یُمكننا اعتبار محلّ إقامة المستهلك مكان لإبرام العقد الإلكتروني ما لم یتّفق الطرفان على 

على أنّ عقود الاستهلاك الإلكترونیة خلاف ذلك؛ حیث أنّ قوانین حمایة المستهلك تنصّ 

.تُعتبر قد أبرمت في محلّ إقامة المستهلك

.2002، 2من قانون المعاملات والتّجارة الإلكترونیة لإمارة دبي، رقم 17/5المادة -1
.2000، 83من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، رقم 28المادة -2
.144-143مصطفى أحمد عمرو، المرجع السابق، ص -3
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ومن الأفضل أن یتمّ تحدید مكان إبرام العقد الإلكتروني بمحلّ إقامة المستهلك، وذلك 

.استنادا إلى أنّ المستهلك یكون دائما في مركز ضعف لنقص خبرته مقارنة بالتاجر

لتحدید مكان انعقاد العقد التقلیدي وتطبیقاتها على العقد النظریات الثنائیة :ثانیا

الإلكتروني

تمثّل هذه النظریات الاتّجاه الحدیث في معالجة مسألة تحدید مكان انعقاد العقد في 

.1"مالوري وشیفالیه"العالم المادي، ومن أشدّ مؤیدي هذه النظریات الأستاذان 

:نظریة مالوري-1

في معالجته لأحكام التّعاقد ما بین غائبین الفصل بین مسألة "مالوري"اعتمد الأستاذ 

، ففیما یتعلّق بتحدید زمان انعقاد العقد یتحدّد وفق الأستاذ 2زمان انعقاد العقد ومكان انعقاده

":مالوري"على ذلك یقول الأستاذ بالوقت الّذي یعلم الموجب بالقبول، وتأكیدا "مالوري"

لما «، كما یقال أیضا 3»م اتجاه الموجب له قبل أن یعلم بقبولهالموجب لیس مجبرا بأن یلتز «

كانت الإرادة التي یعبّر عنها الموجب في إیجابه یترتّب علیها، أنّه إذا قبل الإیجاب فإنه لا 

یجوز الرّجوع عنه، تحتّم أنه یجوز للموجب أن یرجع عن إیجابه إلى الوقت الّذي یعلم فیه 

.4»بقبول القابل

یتعلّق بمكان انعقاد العقد، لیس هو المكان الّذي یعلم فیه الموجب بالقبول كما جاء أمّا فیما

إلى أنّ أحكام القضاء الفرنسي استقرّت "مالوري"في نظریّة العلم بالقبول، بل توصّل الأستاذ 

الّذي على الأخذ بنظریّة تصدیر القبول، والتي تقضي بأنّ مكان انعقاد العقد هو المكان

یه القبول، ویبرّر استنتاجه هذا على أساس أنّه لا یجوز إجبار المتعاقد الّذي لم یصدر ف

یصدر عنه الإیجاب إلى التقاضي بعیدا عن محلّ إقامته، بل أنّ الّذي یجب أن یقاضي 

.201-200، ص أمانج رحیم أحمد، المرجع السابق-1
.59عبد الحمید بادي، المرجع السابق، ص -2
.201أمانج رحیم أحمد، المرجع السابق، ص -3
لما عبد االله صادق سلهب، مجلس العقد الإلكتروني، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في القانون لكلیة الدراسات العلیا -4

  .34ص ، 2008في جامعة النجاح الوطنیة، في نابلس، فلسطین، 
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بعیدا عن محلّ إقامته هو من صدرت عنه المبادرة التّعاقدیّة، وتطبیقا لذلك على العقد 

القابل باستخدام رسالة البیانات للتعبیر عن قبوله، فهنا ینعقد العقد في الإلكتروني، فإذا قام 

.1المكان الّذي أرسلت منه الرّسالة المتضمّنة للقبول وهو مكان القابل

":شیفالیه"نظریّة -2

هذه النّظریّة أخذت ذات الفكرة التي ذهبت إلیها النظریة السابقة؛ بحیث أنّها هي 

عقاد العقد ومكانه، وذلك خلافا للنظریات التقلیدیة التي سبق الأخرى تفصل بین زمن ان

)نظریة الإعلان، نظریة التصدیر، نظریّة التسلیم، نظریّة العلم الفعلي بالقبول(التطرق إلیها 

حیث تؤكّد هذه النظریة على عدم إمكانیّة ربط اقتران الإیجاب بالقبول بمكان معیّن في حالة 

إذا كان تطابق الإرادتین «:تأكیدا على ذلك بأنه"شیفالیه"قول الأستاذ التّعاقد بین غائبین، وی

المنشئ للتراضي یتحقق في وقت معیّن، غیر أنّه لا یتحقق في مكان معیّن، فالإیجاب 

مكان "شیفالیه"، وقد اعتبر 2»والقبول لا یمكن أن یتواجدا في مكان معیّن وفي وقت معیّن

أرسل فیه الإیجاب، أي المكان الّذي یتواجد فیه الموجب له انعقاد العقد هو المكان الّذي

وعند سكوت الطّرفین على القواعد المطبّقة على كلّ نزاع یمكن أن ینشأ عن هذا التعاقد فإنّ 

؛ أي أنّ 3القانون الواجب التطبیق هو مكان الإرسال الّذي انطلقت منه المبادرة التّعاقدیّة

.الّذي یصدر فیه القبولمكان انعقاد العقد هو المكان 

وفي ضوء ذلك ینعقد العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في المكان الّذي یصدر فیه 

الحالة القبول الإلكتروني، فإذا استخدم القابل رسالة البیانات للتّعبیر عن قبوله، ففي هذه

كان القابل، ویتّفق ینعقد العقد في المكان الّذي أرسلت منه الرّسالة المتضمنة للقبول وهو م

عباس زبون عبید العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجتها في الإثبات المدني، دراسة مقارنة، -1

.147، ص 1994أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
.200أمانج رحیم أحمد، مرجع سابق، ص -2
.150عباس زبون عبید العبودي، المرجع السابق، ص -3
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في إطار العلاقة بین البائع 1هذا مع ما أخذ به قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي

ینشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع «:منه، والتي جاء بأنه28والمستهلك وذلك في المادة 

إلكترونیة ممضاة وموجّهة وفي تاریخ موافقة هذا الأخیر على الطلبیة بواسطة وثیقة 

.»للمستهلك، ما لم یتّفق الطّرفان على خلاف ذلك

من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة 15وتقضي الفقرة الرابعة من المادة 

ما لم یتّفق المنشئ والمرسل إلیه على غیر ذلك، یُعتبر أنّ رسالة «:بأنّه2الإلكترونیة

.»ذي یقع فیه مقرّ عمل المرسل إلیهالبیانات أرسلت من المكان الّ 

من قانون مملكة البحرین للمعاملات 14وبنفس الاتّجاه نصّت الفقرة الرّابعة من المادة 

ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك فیما بین المنشئ والمرسل إلیه فإنّ «الإلكترونیة بأنه 

قرّ عمل المنشئ، ویعدّ أنه قد السّجل الإلكتروني یعدّ مرسلا إلى المكان الّذي یوجد فیه م

.3»...تسلم في المكان الّذي یوجد به مقرّ عمل المرسل إلیه

وهذا ما سار علیه قانون إمارة دبي للمعاملات والتّجارة الإلكترونیة في الفقرة الثالثة من 

.5من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني18، وكذلك المادة 4منه17المادة 

عمل المنشئ یُعدّ "صوص قاعدة عامة في هذا المجال، مفادها أنّ مقروضعت هذه الن

المكان الّذي أرسلت منه رسالة البیانات، كما یعدّ مقرّ عمل المرسل إلیه المكان الّذي 

.استلمت فیه الرّسالة ما لم یتّفق الطّرفان على خلاف ذلك

وقد یكون للمنشئ أو المرسل إلیه أكثر من مقرّ عمل واحد، كالتاجر الّذي یمارس 

أنشطة وأعمالا تجاریّة متعدّدة، أو الشّركة التّجاریة قد تكون ذات فروع تمارس أنشطة 

، الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، المنشور بالرائد 2000أوت  09مؤرخ في 83-2000قانون رقم -1

  .2000أوت  11الرسمي للجمهوریة التونسیة الصادر في 
ئق المصریة، عبد الفتاح مراد، شرح قوانین التوقیع الإلكتروني في مصر والدول العربیة، الهیئة القومیة لدار الكتب والوثا-2

.72-71، ص 2012
.2002قانون التجارة الإلكترونیة البحریني لسنة -3
.2002لسنة 2قانون تنظیم التعاملات الإلكترونیة في إمارة دبي -4
.2001لسنة 85من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم 18المادة -5
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، ففي هذه الحالة تظهر الصّعوبة في تحدید مقرّ عمل المرسل إلیه من بین هذه 1مختلفة

واحد منها في نفس الوقت مقرّا للعمل، فمن أجل معالجة ذلك نصّ الأماكن الّتي یعدّ كلّ 

منه 15قانون الأونسترال النموذجي معیارا بهذا الخصوص في الفقرة الرابعة أ من المادة 

إذا كان للمنشئ أو المرسل إلیه أكثر من مقرّ عمل واحد، كان مقر العمل هو -أ«: بقولها

ملة المعنیة، أو مقرّ العمل الرئیسي إذا لم توجد مثل تلك المقرّ الّذي له أوثق علاقة بالمعا

.»المعاملة

من قانون مملكة البحرین 14وفي نفس الإطار نصّت الفقرة الرابعة من المادة 

إذا كان لدى المنشئ أو المرسل إلیه أكثر من مقرّ عمل واحد «:للمعاملات الإلكترونیة بأنّه

قة الأوثق بالمعاملة المرتبطة بالسجل الإلكتروني، أو یكون مقرّ العمل هو المكان ذا العلا

، أمّا إذا لم یكن »في حالة عدم وجود أیّة معاملة یكون ذلك المقرّ هو المقرّ الرئیسي للعمل

من ثم إلى محل إقامته المعتاد، وهذا ما للمنشئ أو المرسل إلیه مقرّ عمل أصلا یُشار 

من القانون النموذجي، ما لم یتّفق المنشئ والمرسل 15قضت به الفقرة الرابعة ب من المادة 

.إلیه على غیر ذلك

وفي هذه الحالة، لابدّ من الرّجوع إلى القواعد العامة المنظمة للمواطن، سواء بالنسبة 

م فالموطن العاللشخص الطبیعي أو الشخص الاعتباري، وقد یكون الموطن عاما أو خاصا، 

، 2بوجه عامالقانون بالنسبة لنشاط الشخص وأعماله وعلاقاتههو الموطن الّذي یعتدّ به 

، إلاّ أنّه في 3والأصل أنّ الشّخص یختار موطنه بنفسه وفقا للشروط التي یحدّدها القانون

.بعض الأحیان قد یلزم القانون بعض الأشخاص باتّخاذ موطن معیّن

.204أمانج رحیم أحمد، المرجع السابق، ص -1
محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، -2

.92، ص 2002الجزائر، 
"من القانون المدني الجزائري فإنّ الموطن العام36طبقا للمادة -3 هو المكان الّذي یوجد به المسكن الرئیسي للشخص، :

".ذي یقیم فیه عادة حالة عدم توفر المسكن الرئیسيأو هو المكان الّ 
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من القانون المدني الجزائري على 38/1تنصّ المادّة :الموطن القانوني أو الإلزامي

موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود أو الغائب هو موطن من ینوب عن هؤلاء «:ما یلي

.1»قانونا

فیتحدّد موطن القاصر بموطن ولیّه أو وصیّه، وموطن المحجور علیه هو موطن القیّم 

ه، لأنّ كلّ هؤلاء لا یباشرون التصرفات علیه، وموطن المفقود أو الغائب هو موطن وكیل

.2القانونیّة بأنفسهم ولكن یقوم بها نیابة عنهم الأولیاء أو الأوصیاء أو القوام أو الوكلاء

الموطن العام الإرادي هو المكان الّذي یختاره الشّخص لیقیم فیه :الموطن الإرادي

المدنیّة وكلّ حقوقه، ویتحدّد وسُميّ موطنا عامّا لأنّ الشخص یباشر فیه جمیع تصرّفاته

قانونا على أساس الإقامة الفعلیّة والتي تتحدّد بالمكان الّذي یوجد في سكن الشّخص، وعند 

عدم وجود سكن یحلّ محله مكان الإقامة العادي، ویُشترط في الإقامة أن تكون إقامة 

.مستقرّة

ة للشخص، فهو خاص فهو یتعلّق بنشاط معیّن أو علاقة معیّنالموطن الخاص أمّا 

:ببعض أعماله وعلاقاته القانونیة، وللموطن الخاص ثلاثة أنواع وهي

:الموطن التجاري أو الحرفي أو موطن الأعمال-أ

یكون للشّخص الّذي یحترف تجارة أو صناعة معیّنة موطنان، موطن عام وموطن 

س فیه تجارته أو خاص بأعمال تجاریّة أو صناعته، ویكون موطنه هذا المكان الّذي یمار 

، وهو ما نصّت علیه المادّة 3حرفته، ویكون خاصّا بالمعاملات المتعلّقة بالتّجارة أو المهنة

یُعتبر المكان الّذي یمارس فیه الشّخص تجارة أو حرفة «:من القانون المدني الجزائري37

.»موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التّجارة أو المهنة

، ص 1994رأفت محمد حماد، النظریة العامة للحق، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

82-83.
، 1996جلال علي العدوي، رمضان أبو السعود، الحقوق وغیرها من المراكز القانونیة، منشأة المعارف، الإسكندریّة، -2

  . 111ص 
  .94- 93 ص حمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص-3
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:موطن القاصر المأذون له بالتّجارة ومن في حكمه - ب

غیر أنّه «:الفقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري38وهو ما نصّت علیه المادة 

یكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي یعتبرها القانون أهلا 

.»بمباشرتها

ما یباشرها بواسطة من ینوب عنه فالأصل أنّ القاصر لا یُباشر أعماله بنفسه، وإنّ 

قانونا، إلاّ أنّ المشرع أجاز للقاصر الّذي بلغ ثماني عشرة سنة مباشرة بعض الأعمال 

، ویكون القاصر بالنسبة لهذه 1بنفسه، وهي الأعمال المتعلّقة بإدارة أمواله وبعض التّصرفات

بمباشرتها بنفسه یظلّ الأعمال موطن خاص، وفیما عدا هذه الأعمال التي سمح له القانون

القاصر ناقص الأهلیة، ویكون موطنه العام هو موطن من ینوب عنه قانونا، وهو موطنه 

.القانوني أو الإلزامي

:الموطن المختار -ج

یجوز للشخص أن یختار مكانا معیّنا كموطن له لتنفیذ عمل قانوني معیّن، وهذا ما 

یجوز اختیار موطن خاص لتنفیذ «:من القانون المدني بقولها39/1نصّت علیه المادة 

، فالموطن المُختار هو الموطن الخاص للشّخص في صدد عمل قانوني »عمل قانوني معیّن

خص بناء على إرادته المنفردة، وذلك لتنفیذ عمل قانوني معیّن، وهذا الموطن یثبت للشّ 

معین، كما إذا اختار الشّخص موطنا له مكتب محامیه، كما قد یتحدّد بموجب عقد یربط 

.2صاحبه بآخر في خصوص العمل محلّ هذا العقد

إلى موطنه بالنسبة للشخص القاصر یكون له موطنا خاصا بالنسبة للتصرفات التي رُشد لمباشرتها بنفسه، بالإضافة-1

.القانوني الّذي هو موطن من ینوب عنه قانونا بالنسبة لباقي الأعمال التي لم یرشّد فیها لأنّه لا زال قاصرا
  .86-58 ص رأفت محمد أحمد، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الثاني

الآثار المترتبة عن تحدید مكان توافق الإرادتین

:العقد له أهمیّة من عدّة نواحيتحدید مكان انعقاد 

:من حیث الاختصاص القضائي:أوّلا

انعقاد العقد بوجه خاص فیما یتعلق بتحدید المحكمة المختصة تحدید مكانفتبدو أهمیّة 

.1بنظر النّزاع الّذي یثور بشأن العقد دولیّا ومحلیّا

:من حیث تطبیق قواعد القانون الدّولي الخاص:ثانیّا

فالقاعدة في حالة عدم وجود اتّفاق خاص بالنسبة إلى العقود التي یدخل فیها عنصر أجنبي 

من 18أنّها تخضع في شكلها لقانون البلد الّذي تمّت فیه، وهو ما نصّت علیه المادة 

یسري على الالتزامات التّعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین «:القانون المدني الجزائري

له صلة حقیقیّة بالمتعاقدین أو بالعقد، وفي حالة عدم إمكان ذلك، یُطبّق قانون إذا كانت

الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة وفي حالة عدم إمكان ذلك، یُطبّق قانون محل إبرام 

.»العقد غیر أنه یسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه

ا في تعیین القانون الّذي یحكم العقد، وأمام هذا وعلى هذا، فإنّ لتحدید مكان العقد أثر 

الوضع، فإنّه من الضّروري التأكید على ضرورة إیجاد حلول قانونیة دولیّة بشأن تحدید مكان 

انعقاد العقد الالكتروني تأخذ بها معظم الدّول، وذلك بسبب الطّابع العالمي لشبكة الإنترنت 

ل من إمكانیة التعاقد بین أطراف ینتمون إلى دول وتجاوزها حدود بلدان العالم، والّذي جع

.2مختلفة وأنظمة قانونیة متباینة أمرا سهلا

.32محمد السعید رشدي، مرجع سابق، ص -1
.213أمانج رحیم، مرجع سابق، ص -2
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وبما أنّ الحلول القانونیة الواردة بصدد هذه المسألة هي نصوص قانونیو مكملة لإرادة 

المتعاقدین، فیمكن للمتعاقدین في العقد الإلكتروني الاتّفاق على تحدید مكان انعقاد العقد 

.لكتروني مسبقا، من خلال اتفاقات التبادل الإلكتروني للبیاناتالإ

أمّا بشأن الحول التي جاءت بها القوانین المنظّمة للتّجارة الإلكترونیة بصدد هذه المسألة، 

وهو ما جعل مقرّ 1فالحلّ الّذي جاء به قانون الأونسترال النّموذجي بشأن التّجارة الإلكترونیة

انا لانعقاد العقد الإلكتروني، وهو الأكثر تلاؤما مع البیئة الإلكترونیة عمل المرسل إلیه مك

، وإذا تعدّدت مقرّات عمله، فإنّ مكان الانعقاد یكون هو مقرّ العمل الّذي 2ومتطلّبات عقودها

له أوثق علاقة بالعقد الإلكتروني المعني، وفي حالة تعذّر الترجیح بین هذه الأماكن فإنّ 

.هو مقرّ العمل الرئیسيمكان الانعقاد 

أمّا ما جاء به المشرع الوطني في نظریة العلم بالقبول، وهو أنّ العقد ینعقد في المكان 

الّذي یصل إلیه القبول، لأنّ وصول القبول یُعدّ قرینة على العلم به، وهو ما جاء به المشرع 

القبول في المكان، ویفترض أنّ الموجب قد علم «:مدني كما یلي67/2الوطني في المادة 

:من القانون المدني61، وهذا ما تؤكده المادة »وفي الزمان اللذین وصل فیهما إلیه القبول

ینتج التعبیر عن الإرادة  أثره القانوني في الوقت الّذي یتّصل فیه بعلم من وجه إلیه، «

.»ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم به ما لم یقم الدّلیل على عكس ذلك

.من القانون النموذجي للتّجارة الإلكترونیة15الفقرة الرابعة من المادة -1
.214أمانج رحیم، مرجع سابق، ص -2
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:خاتمة

أصبحت العقود الإلكترونیة من أهم صور التعاقد في المجتمعات المعاصرة و التي 

عرفت رواجا واسعا في شتى أنحاء العالم ومن أهم مظاهر العقد الإلكتروني و خصوصیاته 

نجد مجلس العقد الإلكتروني الذي یتم عبر وسائط إلكترونیة تمیزها عن مجلس العقد 

الإلكتروني هو المجال أو الإطار الزماني و المكاني الذي یتم بها الحقیقي فمجلس العقد 

التعاقد عبر وسائل إلكترونیة بحیث یبدأ هذا المجلس بصدور الإیجاب الإلكتروني و ینتهي 

.بصدور القبول الإلكتروني الموافق للإیجاب 

یكون بین العقد الإلكتروني بطبیعة قانونیة خاصة به فالتعاقد الإلكترونيیتمیز مجلس 

حاضرین زمانا و غائبین مكانا إلا في حالة التعاقد غیر اللفظي حیث یكون بین غائبین 

زمانا و مكانا فهذا التحدید الدقیق للطبیعة القانونیة یسهل تحدید القانون الواجب التطبیق 

.على هذا النوع من العقود

ورتین الصورة وضعت التشریعات الوضعیة تقسیم مجلس العقد الإلكتروني إلى ص

و هو المجلس الذي یجتمع فیه المتعاقدین في مكان واحد و الأولى هو المجلس الحقیقي 

یكونان على إتصال مباشر دون إنشغالهما بشاغل بواسطة وسیلة إلكترونیة أما الصورة 

الثانیة لمجلس العقد الإلكتروني هو مجلس العقد الحكمي وهو المجلس الذي یكون أحد 

فیه غیر حاضر ویتم بالتواصل الإلكتروني بتقدیم الإیجاب الإلكتروني و الرد المتعاقدین 

.بالقبول الإلكتروني

نظرا لخصوصیة مجلس العقد الإلكتروني فتتسم إجراءات إنعقاد مجلس العقد 

فأول ركن الإلكتروني بمیزة أساسیة و هي وجود الوسیلة الإلكترونیة في إجراءات التعاقد

یجاب الإلكتروني و الذي لم ینص علیه المشرع الجزائري صراحة من یجب توفره هو الإ

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة و إنما إقتصر على تعریف العقد 05-18خلال القانون رقم 

منه و ذكر الإیجاب الإلكتروني بصورة عرضیة فقط في )06(الإلكتروني في المادة 
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تحت تسمیة العرض التجاري الإلكتروني و 05-18من القانون رقم ) 11(و ) 10(المادتین 

علیه یتوجب على المشرع إضافة نصوص قانونیة أخرى یبین من خلالها المقصود بالإیجاب 

.الإلكتروني و یتم هذا الإیجاب إما بالمراسلة الإلكترونیة أو عبر المواقع التجاریة الإلكترونیة

شرع الجزائري و هو التصرف كذلك بالنسبة للقبول الإلكتروني الذي لم یعرفه الم

القانوني الذي یلي الإیجاب الإلكتروني و یكون الرد بنفس طریقة عرض الإیجاب و یتم 

لنظریة العلم بالقبول و هذا ما نصت علیه المادة تطابق الإیجاب و القبول الإلكترونیین طبقا 

.من القانون المدني الجزائري)67/01(

أما بالنسبة لمكان إبرام مجلس العقد الإلكتروني فتعددت النظریات أهمها الأخذ بمكان 

الذي یعلم فیه الموجب بالقبول نظرا لإختلاف الوسیط الذي یتم من خلاله هذه المعاملات و 

یلاحظ أن التشریع الجزائري لم یحدد ما سیعتبر مكان للعقد بین مكان الإرسال أو مكان 

موما نستنتج أن المشرع الجزائري حاول مسایرة التطورات التي عرفتها العقود و ع الإستلام 

المتعلق 05-18الإلكترونیة من خلال تحدید مجلس العقد الإلكتروني خاصة في قانون رقم 

بالتجارة الإلكترونیة لكن نلاحظ وجود نقائص و غموض في تحدید المصطلحات المتعلقة 

تحدید الوصف القانوني الدقیق لأحكام مجلس العقد بالتعاقد الإلكتروني مما یصعب

.الخاصة بالتجارة الإلكترونیةالإلكتروني مما یستلزم تدعیم النصوص القانونیة 



:قائمة المراجع

51

قائمة المراجع

.الكتب: أولا

دارالوصفي،والقانونالإسلاميالفقھ في العقدمجلس:الشافعيالھادي،عبدجابر-1

.1996بیروت،العلمیة،الكتب

الجامعي،الفكردارمقارنة،دراسةالإلكتروني،العقدإبرام:إبراھیمممدوحخالد--2

.،2006الإسكندریة،

الجامعي،الفكردار،1طالمستحدثة،بالوسائلالتعاقد:الرملاويسعیدمحمد-3

.2006الإسكندریة،

دراسةالحدیثة،الإتصالتقنیاتعبرالتعاقدالجمال،العزیز،عبدحامدسامر-4

.2008مصر،الجدیدة،الجامعةدارمقارنة،

دار،1طمقارنة،دراسةالإلكتروني،العقدمجلس:أحمدمصطفىعمروأبو-5

.2011مصر،الجدیدة،الجامعة

دراسة (سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة -6

.2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، ط )مقارنة

علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات -7

.1990الجامعیة، الجزائر، 

الفواعیر، العقود الإلكترونیة، التراضي، التعبیر عن الإرادة، دراسة علاء محمد -8

.2014مقارنة، دار الثقافة، الأردن، 



:قائمة المراجع

52

تامر محمد سلیمان الدمیاطي، إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، دراسة مقارنة، -9

.2009دار الكتب المصریة، الطبعة الأولى، 

مة للعقد، موفم للنشر، طبعة منقحة علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العا-10

.2008الجزائرومعدلة،

أمانج رحیم أحمد، التراضي في العقود الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، دراسة -11

.2006تحلیلیة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، 

ائري، مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجز -12

.2009دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طبعة 

عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الإنترنت، منشورات الحلبي -13

.2010الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجاریة الإلكترونیة، دار الفكر -14

.2010الجامعي، الطبعة الأولى، 

شرح قوانین التوقیع الإلكتروني في مصر والدول العربیة، عبد الفتاح مراد،-15

.2012الهیئة القومیة لدار الكتب والوثائق المصریة، 

محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، طبع المؤسسة -16

.2002الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، 



:قائمة المراجع

53

للحق، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار رأفت محمد حماد، النظریة العامة-17

.1994النهضة العربیة، القاهرة، 

جلال علي العدوي، رمضان أبو السعود، الحقوق وغیرها من المراكز -18

.1996القانونیة، منشأة المعارف، الإسكندریّة، 

.الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

القانون في دكتوراهرسالةالإلكتروني،فیةالعقدالرضاركن:الرحمنعبدالعیشي-1

:طورشدودا.1،2017الجزائر جامعة الحقوقكلیةخاص،قانونتخصص

كلیةأعمال،قانونتخصصالحقوق، في ماسترمذكرةالإلكتروني،العقدمجلس

.2018البواقي،أم جامعة السیاسیة،والعلومالحقوق

قانونتخصصالقانون، في دكتوراهالإلكتروني،رسالةالعقدإبرام:حامديبلقاسم-2

.2015باتنة، جامعة الحقوق،كلیةالأعمال،

الحقوق في دكتوراهرسالةالإلكتروني،للعقدالقانونیةالطبیعة:زھیرةخضرةبن -3

.1،2016الجزائر جامعة الحقوق،كلیةالخاص،القانونتخصص

 في دكتوراهرسالةالانترنت،عبرالإلكترونیةالتجارة:الوھابعبدمخلوفي-4

.2012باتنة، جامعة الحقوق،كلیةالقانون،

دكتوراهرسالة-مقارنةدراسةالإلكتروني،للعقدالقانونيالإطار:رحابأرجیلوس-5

 جامعة السیاسیة،والعلومالحقوقكلیةمعمق،خاصقانونتخصصالحقوق، في

.2018أدرار،



:قائمة المراجع

54

المطر، التراضي في العقد الالكتروني، رسالة دكتوراه في الحقوق، عادل عبد الحمید-6

.2009كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، 

قارة مولود، خصوصیة التعاقد الإلكتروني، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون -7

.2012جامعة سعد دحلب البلیدة، كلیة الحقوقالخاص،

التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجتها في عباس زبون عبید العبودي، -8

.1994الإثبات المدني، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

تخصصالحقوق، في ماجستیرمذكرةالإلكتروني،العقدمجلس:زكیةبولمعالي-9

.1،2013الجزائر جامعة الحقوق،كلیةوالمسؤولیة،العقود

 في ماجستیرمذكرةالإلكتروني،العقد في والقبولالایجاب:باديحمید-10

.1،2012الجزائر جامعة الحقوقكلیةوالمسؤولیة،العقودفرعالحقوق،

 في ماجستیرمذكرةالإلكترونیة،العقود في راضيلتا:الھدىنورمرزوق-11

.2012وزو،تیزي جامعة الحقوق،كلیةالمھنیة،المسؤولیةتخصصالقانون،

لما عبد االله صادق سلهب، مجلس العقد الإلكتروني، أطروحة لنیل شهادة -12

الماجستیر في القانون لكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، في نابلس، 

.2008فلسطین، 

 في ماسترمذكرةالإلكترونیة،العقد في والقبولالإیجاب: الله عبدبومداوي-13

.2019مستغانم، جامعة الحقوق،كلیةقضائي،قانونتخصصالحقوق،



:قائمة المراجع

55

.المقالات:ثالثا

محمد الصالح بن عومر، التراضي الالكتروني بین المنتج والمستهلك في التشریع -1

الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار، الجزائر، القانون 

.2019مارس  )01(لد عددوالإنسانیة، مجالخاص مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة 

رامي محمد علوان، التعبیر عن الإرادة عن طریق الإنترنت وإثبات التعاقد -2
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:ملخص

عملت التشریعات الوضعیة على إحاطة هذه العقود بمجموعة من النصوص 

القانونیة التي تنظم هذا النوع الجدید من العقود بما یتناسب مع طبیعتها الخاصة  

إبرام العقود الإلكترونیة و من أهم فتسارعت في إیجاد الحلول القانونیة لمشكلات 

المشكلات القانونیة نجد مجلس العقد في التعاقد الإلكتروني و الذي یختلف تماما 

فهو مجلس إفتراضي یكون عبر وسائل الإتصال عن مجلس العقد الحقیقي 

الإلكترونیة مما یؤدي إلى وجود خصوصیات نابعة من طبیعة هذا المجلس الذي 

مادي لأطراف العلاقة التعاقدیة مما تظهر أهمیة تحدید القواعد التي یفتقر للتواجد ال

تحكم هذا النمط الحدیث في التعاقد خاصة في التزاید المستمر و المتواصل على 

.التعاقد الإلكتروني على المستوى العالمي

المؤسسة ،عقد الفرانشیز،الأعمال، المساواة، عقود سلطان الإرادة:الكلمات الدالة

.الإقتصادیة


